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 إهـداء 
 

   

 ضع للذين اقترن رضا الله برضاهم  أهدي هذا المجهود المتوا
 ا بالتقوى و البركة. مالغالية أطال الله في عمره أبي وأمي  إلى  

 وأعمرإلى أبي الثاني عمي  
كل   الأعزاءالأربعة    إخوانيعمي لينة  و   ابنة  وجدتي إلى

ومسيرتي الدراسية،  أي شيء طيلة حياتي  لم يبخلوا  علي ب  ،كلهمبإسمه
ديهية، وإلى كل أصدقـائي ، نور    الغاليةصديقتي  وأخص بالذكر  

 ناديا ، ليديا، وعز الدين.دليلة   ،الدين
 . ةفـاطموإلى كل من ساعدني في إنجاز هذه المذكرة خاصة  

كما لا يفوتنا أن نشكر أيضا جميع الموظفين بالمكتبة الجامعية  
 جزاهم الله خيرا ،  ودونا بالمراجع  لذين ساعدونا وز ا

    وإلى جميع أساتذة مولود معمري  

 
 

   *ذھبیة* 



 

 
 

 كلمة شكر
 

 

 
 

نشكر الله سبحانه وتعالى، ابتداءً، واعترافـا بالفضل والجميل  
   نتوجّه بالشّكر الجزيل إلى أستاذنا المشرف

 جعفور إسلام 
فيه بالنصائح    أشرف على هذا العمل وتتبّعتنا  ذيال
أثناء إنجازه خطوة بخطوة إلى أن تمّ    ادات، وأخذنا بهاوالإرش

 واكتمل. 
 نفع الله بها العلم وطلابّه، وجزاها الله عني كلّ خير. 

 
 
    

          فرعون ذهبية 
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 مقدمة 
انتهاكات صارخة من طرف  و من تجاوزات  یعاني    يالجزائر  المستهلك  كان      

الاقتصادیین   الأفراد  او المتعاملین  تهدد  وسلامتهمو لتي  بأمنهم  و   ، تمس  التطور  لاسیما  أن 

للسلع   الفني  الجانب  مسّ  وو توردة  المس  والمنتجاتالذي  العصر،  هذا  في  مدى  المحلیة 

القدرة على معرفة  و برة  یقابله افتقاد معظم المستهلكین للخ التركیب الفني،  تعقیدها من حیث  

 . عیوبها 

الأمر  أدى     ارتفاع  هذا  بالغش  عدد  إلى  المتعلقة  الحوادث  والقضایا  ثمّ    التي من 

المشرع   أولى  المستهلك  مصلحة  على  .وحفاظا  للمستهلك  المغشوشة  السلع  تسببها 

ال الحمایة  لمسألة  كبیرة  أهمیة  و الجزائري  الغش  جرائم  من  للمستهلك  في  جنائیة  التدلیس 

المنتجات الاستهلاكیة سواء الاقتصادیة منها المتعلقة بالجودة و القیمة أو ما تشكله  و المواد  

   .طورة على حیاة المستهلك نفسههاته الجرائم من خ 

المستهلكین بإصداره ترسانة من   إیجابیة في الاهتمام بحمایة  المشرع خطوة  فخطى 

أنّ  و   القوانین له  تبین  المختلفة  التشریعات  مثل  مثله  الجزائري  یحتاج  المشرع  المستهلك 

و  خاصة  حمایة  خاصة  إلى  وسائ وأحكام  إلى  اللجوء  الضروري  من  أن  قانونیة  رأى  ل 

الحمایة هذه  تجسد  القانون    .خاصة  إصدار  في    89/02فبعد    1989فبرایر    7المؤرخ 

المستهلك، لحمایة  العامة  بالقواعد  التي حققت    المتعلق  العامة  الأحكام  بعض  الذي تضمن 

و ن  للمستهلك  إیجابیة  ما جوانب  إلى  وعا  یفتقر  أنه  المهنیین، رغم  في علاقاته مع  خاصة 

 المسؤولیة المترتبة عن الإخلال بها. الالتزامات الملقاة على هؤلاء و  تحدید

أنّ   الحقل    انسحابإلا  بفئة من  و  الاقتصاديالدولة من  أدى  الخاص  القطاع  تشجیع 

المطابقة   غیر  و  المغشوشة  بالسلع  السوق  إغراق  إلى  الربح  لتحقیق  سعیا  التجار 

سنة من تطبیقه  إلى إعادة   20عد تقریبا  هذا ما دفع المشرع ب   للمواصفات المحددة قانونا،

قمع  المتعلق بحمایة المستهلك و   03-09كلیا و إصدار قانون    بإلغائهالنظر في هذا القانون  
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المتدخل  نوعا من التوازن بین المستهلك و   الذي خلق   2009-02-02الغش المؤرخ  في  

 من جوانب متعددة. 

ى كل شخص یستغل المستهلك  كما تضمن قانون العقوبات بدوره جزاءات توقع عل

الخداع   أو  االغش  شرعیة عن طریق  غیر  الحیازو بصفة  إلى  مشروع  تمتد  سبب  دون  ة 

المغشوشة طبق    ،للمواد  و  العقوبات  تقنین  إلى  تنظیمها  في  الجرائم  هذه  المشرع  فأحال 

 علیها الأحكام  الجزائیة الخاصة بتقنین العقوبات. 

التشریع الجزائري یتطلب   في تكبة ضد المستهلك مكافحة الجرائم المر إذن دراسة موضوع 

و  مختلف  تحلیل  لتحدید  الدراسة،  بموضوع  المتعلقة  القانونیة  النصوص  مختلف  دراسة 

جرائ  وأشكال  والتدلیس  الغش  العقابیة  م  الطرق  كذا  و  للمستهلك  الجنائیة  الحمایة  طرق 

 المتعلقة بها. 

ذكره،و   سبق  ما  على  الإشكالیة  یمكننا بناء  الحمایة   هيما  :التالیة  طرح    حدود 

 2؟03-09رقموالقانون  1قوباتالعتقنین   للمستهلك طبقا لكل من

الإشكالیة،   ولدراسة الأولتطرقنا في    : اعتمدنا على خطة ذات فصلین  هذه    الفصل 

الفصل الثاني    وخصصنا  ،المستهلك طبقا للتشریع الجزائري   الجرائم المرتكبة في حق   إلى

 . آلیات حمایة المستهلكلبیان 

 

 
     

 
، یتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  1966-07-08، مؤرخ في 66/156رقم  الأمر - 1

 . 2016-06-22، صادر في  37، ج.ر.ج.ج عدد 2016-07-19مؤرخ في   16/02
، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع 2009فبرایر   25الموافق  1430صفر عام   29، مؤرخ في 03-09الأمر رقم  - 2

 . 2009مارس   08،  1430ربیع الأول عام   11، صادر في  15.ج عدد  الغش، ج.ر.ج
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 الأول الفصل 
 لتشريع الجزائري ل   طبقا   المرتكبة في حق المستهلك الجرائم  

اء الطرق والوسائل التي  رر جسیمة للمستهلك جاتسبب جرائم الغش والتدلیس أضر

الواجب توف المتدخلین في السوق وكان من  للمستهلك من  یعتمد علیها  یر الحمایة اللازمة 

هذه   من  المستهلك  لحمایة  كافیة  تعد  لم  المدنیة  النصوص  أن  وباعتبار  الجرائم،  هذه 

الجزائري أهمیة كبیرة في تحقیق الحمایة الجنائیة للمستهلك من  المشرع  أولى  ،  رالأضرا

التي  عقاب على كل من یرتكب جریمة من الجرائم    فرض أفعال وسلوك الغش والتدلیس ب 

المواد   لتغّ   مكرر  435إلى    429نصت علیها  العقوبات، ونظرا  الكبیر والسریع  تقنین  یر 

وما یصاحبه من مخاطر جدیدة  ،الذي تشهده الساحة الاقتصادیة خاصة في مجال التجارة  

، المتعلق  09-03بالقانون رقم  من  ذلك  لد المستهلكین، تفطن المشرع  لم تكن من قبل تهدّ

المستهلك وقمع الغش، ومن خلال هذا القانون سعى المشرع الجزائري إلى تجسید  بحمایة  

التزاما  مالالتزا المتدخلین عدة  بإلقاء على  تعد جریمة على كل من خالفها    تبسلامة ذلك 

ونتناول في هذا الفصل    ، ویبقي ذلك لحمایة مستهلك.09-03ومعاقب علیها طبقا لقانون  

بة في حق المستهلك طبقا لتقنین العقوبات (المبحث الأول)،  دراسة كل من الجرائم المرتك 

   .(المبحث الثاني) 09-03وجرائم المرتكبة في حق المستهلك طبقا لقانون رقم 
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 المبحث الأول 
 لتقنين العقوبات.   ا المرتكبة في حق المستهلك طبقالجرائم  

الجزائري المشرع  أجل  تدخل  وذلك  قمع    من  والخداع،  التجاري  الغش  ممارسات 

هذا المبحث نرى مختلف هذه الجرائم وكیف تتحقق  ومن خلال    ،المستهلك جنائیا  لحمایة  

مطلبین، الجرائم المنصوص علیها في التقنین العقوبات (المطلب  ونتطرق إلیها من خلال  

 مطلب الثاني).  لتقنین العقوبات (اللهاته العقوبات طبقا  الأول)، العقوبات المقررة 

 المطلب الأول 
 الجرائم المنصوص عليها في تقنين العقوبات 

مشرع  الین عقوبتها، فد عناصرها ویبّلكل جریمة مضرة للمستهلك نص قانوني یحدّ

وطبّ  العقوبات  التقنین  إلى  تنظیمها  في  الجرائم  بعض  أحال  الأحكام  الجزائري  علیها  ق 

بتقنین   الخاصة  من  الجزائیة  المستهلك  وحمایة  التعامل  في  الأمان  لبث  وذلك  العقوبات، 

خداع المستهلك    ةالجرائم الماسة بصحته وسلامته، ویتعلق الأمر بجریمة الخداع أو محاول

في   الغش  جریمة  الأول)،  سبب    المنتجات (الفرع  دون  الحیازة  جریمة  الثاني)،  (الفرع 

 مشروع(الفرع الثالث). 

 الأول الفرع  
 اع أو محاولة خداع المستهلك. جريمة الخد

وتمیزه عن بعض المفاهیم   تعریف جریمة الخداع أو محاولة خداع المستهلك/أولا
 المشابهة له. 

بموجب الخداع  جریمة  الجزائري  المشرع  ،    نصي  نظم  من    430و   429المادتین 
 . تقنین العقوبات  
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 تعریف الخداع.-1

المشرع   یعرف  ترك  لم  بل  الخداع  أنه:جریمة  على  عرفه  الذي  للفقه  "القیام    ذلك 
ى غیر حقیقته أو إلباسه مظهرو یحالف ما  من شأنها إظهار الشيء عل  ب بأعمال وأكاذی 

 1 علیه في الحقیقة والواقع." هو
حقیقته   غیر  على  الشيء  إظهار  هو  الخداع  باستخدام  والمستهلك    ع لإیقاإذن  ذلك 

فیه الكتمان بل یجب أن یتحقق فیه ممارسات تقع على  الوسائل الاحتیالیة، وبتالي لا یكفي  
طبیعة   على  الخداع  وینصب  المستهلك.  على  ویؤثر  المطلوب  الخطأ  لیحدث  نفسه  شيء 

هویتها. أو  البضاعة  في مصدر  یكون  وأحیانا  المنتوج  كمیة  أو  الخداع    ویتحقق   المنتوج 
ه یتوفر على مزایا وصفات  محل العقد على أن   بالشيءبقیام الاعتقاد الخاطئ لدى المتعاقد  

 2معینة.
المشابهة   الجرائم  وبعض  الخداع  بین جریمة  التمییز  یمكننا  التعریف  هذا  من خلال 

 له:
 : له  تمیز الخداع عن بعض الجرائم التدلیسیة المشابهة -2

ا الأخرى وإن كان تشابه معها في بعض    هلخداع عن أنواع الجرائم التدلیسی یختلف 
في   النصب  عن  یختلف  كما  المدني،  التدلیس  عن  یختلف  الخداع  فمثلا:  تقنین  الحالات 

 : ت  العقوبا
 : لتمیز بین الخداع والتدلیس ا-أ

 
،  2000، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة للنشر ، القاهرة، شرح قانون قمع التدلیس والغشحسني الجندي،  - 1

 . 29ص 
  2009فیفري   25المؤرخ في    03-09الحمایة الجنائیة للمستهلك دراسة في ضوء القانون رقم فتیحة خالدي، " - 2

 . 53، ص  2010، 08، (مجلة علمیة محكمة)، عدد "المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش
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أنه   على  الخداع  عرفنا  وأن  سبق  حقیقته    إظهاركما  غیر  على    لإیقاع الشيء 
المتعاقد معه    لإیقاع"حیل یلجئ إلیه المتعاقد    المستهلك، فالتدلیس المدني عرفه الفقه بأنه:

  1  في غلط یدفعه إلى التعاقد."
إیهام الشخص بغیر الحقیقة بالالتجاء إلى الحیلة  "  وعرف التدلیس المدني على أنه:

 2والخداع لحمله على التعاقد. "
 جریمة الخداع والتدلیس المدني من حیث: إذن یمكننا التمیز بین 

 من حیث درجة الجسامة: -1
التدلیس  الجسامة    في  درجة  شرط  یشترط  الخداع  المدني  في  بینما  العقد  لإبطال 

 الجنائي بمجرد خداع المتعاقد حول نوع البضاعة أو كمیتها تقع جریمة الخداع. 
 من حیث النوع: -2
الخداع    أما  الكتمان  مجرد  فیه  فیكفي  سلبیا  عملا  یكون  المدني  التدلیس  أن  نجد 

الجنائي فهو عبارة عن نشاط إیجابي سواء بالقول أو الفعل، لأن قانون العقوبات لا یعرف  
 خداع یكون بفعل سلبي ولم ینص على ذلك. 

 من حیث صدور الفعل:  -3 
تكوی أثناء  یتوفر  أن  یجب  المدني  التدلیس  إلى  في  الوحید  الدافع  لأنه  وذلك  العقد  ن 

  3في حین الخداع الجنائي بعد تكوین العقد أو خارج نطاق العقد. ،التعاقد
 تمییز الخداع عن النصب:  -ب

المطلوب  الاحتیالیة  الوسائل  كل  جریمة    ة إن  في  مطلوبة  غیر  النصب  جریمة  في 
 الإنماء الذي یرمي إلى خلاف الحقیقة.  الذي یكفي فیه مجرد الكذب أو حتى الخداع،

كذلك یختلف الخداع عن الغش لكون الخداع ینجم عن سلوك إیجابي أما الغش ینجم  
 1عن شيء سلبي.

 
 . 124، ص 2005، طبعة الثانیة، موفم للنشر والتوزیع، الجزائري،  نظریة العامة للعقدعلي فلالي،  - 1
، شرح القانون المدني الجزائري نظریة العامة للالتزامات مصادر الالتزام (تصرف القانوني محمد صبري سعدي - 2

 . 181، ص2004للطباعة النشر والتوزیع، الجزائر، ، طبعة الثالثة، دار هومة -01جزء -والإرادة المنفردة) لعقد
، مذكرة ماجستیر في 09/03الحمایة الجنائیة للمستهلك على ضوء أحكام القانون رقم زموش فرحاث، - 3

 . 132، ص 2015القانون،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةة جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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 جریمة الخداع أركان/ثانیا 
 الخداع توفر ركنین هما:  یشترط لقیام جریمة

 : الركن المادي-1
 :  على ما یلي العقوباتتقنین من  429لمادة تنص ا
من    "یعاقب وبغرامة  سنوات  ثلاثة  إلى  شهرین  من     إلى   20.000بالحبس 

فقط،  100.000 العقوبتین  هاتین  بإحدى  أو  أن دج  یحاول  أو  یخدع  من  ع  یخد  كل 
   :المتعاقد
نسبة المقومات    فيالتركیب، أو  فيالجوهریة أوسواء في الطبیعة أو في الصفات  -

 هذه السلع.  للازمة لكل ا

 سواء في نوعها أو مصدرها. -

 سواء في كمیة الأشیاء المسلمة أو في هویتها. -
علیها  و حصل  التي  الأرباح  إعادة  المخالفة  مرتكب  على  فإن  الحالات  جمیع  في 

 بدون حق. 

المادة أن المشرع لم یحدد الطرق والوسائل التي یشترط    هذه  من خلال نص   نستنتج 
الجاني  تكون    اعتمادها  على  المتعاقد  لمغالطة  خداع  وسیلة  أي  وبالتالي  المتعاقد  لخداع 

 2تكون حول ما حددته المادة السالفة الذكر. أن جریمة بشرط 
العقوبات أن جریمة الخداع المنصوص  تقنین  من    429مادة  النلاحظ من خلال نص  

أن نطاق  ولذلك فتالي تحمي عدد أقل من المستهلكین،  تنصب على المتعاقد فقط وبالعلیها  
 3المتعاقد.في الحمایة محصورة 

 الركن المعنوي: -2

 
 ، مان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك وقمع الغشالتزام المتدخل في ضشعباني حنین نوال، - 1

 . 137، ص 2012في العلوم القانونیة جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  رمذكرة ماجستی
، مذكرة لنیل متطلبات لشهادة الماستر،كلیة الحمایة الجزائیة للمستهلك في التشریع الجزائريحلیمة بن شعاعه ،-1

 09،ص 2013-2012لسیاسیة. جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،الحقوق و العلوم ا 
 . 09مرجع نفسه، ص   - 3
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أي   الجنائي  القصد  لتحقیقها  تشرط  حیث  العمدیة  الجرائم  من  الخداع  جریمة  تعتبر 
 رغم أنه یعرف أن القانون یعاقب علیها.  ارتكابهایعمد الجاني من 

الخداع   جریمة  الجنائي    تعتبرإذن  القصد  ثبوت  یلتزم  لذلك  العمدیة  الجرائم  من 
ائي للمتهم بتوافر عنصر العلم والإرادة، بأنه استعمل وسائل  ن للمتهم، أي یتحقق القصد الج 

غش في طبیعة  احتیال لیجعل المستهلك یرى عكس ما هو موجود في أي منتوج أي وجود 
   .السلع أو مصدرها

نستنتج أن المشرع الجزائري لا یعاقب على الجهل أو الغلط  الذي یقع علیه المتدخل  
یجب   وإنما  آخر،  متعاقد  تجاه  بائعا  أم  تاجر  كان  متوفر    أن سواء  الجنائي  القصد  یكون 

بحیث یكون الجاني عالما بالخداع الحاصل وأن یتعقد إدخاله على المتعاقد في خاصیة من  
 1.العقوباتتقنین من  429المادة  خصائص المحددة حصرا في

   فرع الثاني ال
  في المنتوجات  جريمة الغش 

بموجب المنتوجات  في  العش  جریمة  الجزائري  المشرع    431  المادتین  نصي  نظم 
 . العقوباتتقنین من  432و 

 . تعریف جریمة الغش /أولا
بذلك فهناك من    الفقهاء  وإنما إهتم  ،لغشالدول لم تعط تعریفا محددا ل  معظم تشریعات

 :  یعرفه بأنه 
للقواعد   مخالفا  ویكون  القانون  یعینه  مما  سلعة  على  ینصب  إیجابي  عمدي  "فعل 
المقررة له في التشریع أو في أصول الصناعیة متى كان من شأنه أن ینال من خواصها  

 2أو فائدتها أو ثمنها أو بشرط عدم علم المتعاقد الأخر به."
"كل تغیر أو تعدیل أو تشویه یقع على الجوهر أو التكوین  ر:  وعرفه البعض الأخ 

  الطبیعي كمادة أو سلعة معدّة للبیع ویكون من شأن ذلك النیل من خواصها الأساسیة أو 

 
 . 133رموش فرحاث، مرجع سابق، ص - 1
 . 66، ص 1996، دار الوثائق المصریة، القاهرة،  شرح تشریعات الغشعبد الفتاح مراد،  - 2
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إخفاء عیوبها أو إعطاءها شكلا أو مظهرا لسلعة أخرى تختلف عنها في الحقیقة وذلك  
 بصدد الاستفادة من الخواص المسلوبة 

 1الانتفاع من الفوائد المستخلصة والحصول على فارق الثمن."أو 
نجد أن المشرع الجزائري كغیره لم یعرف جریمة    ،بالعودة إلى التشریع الجزائري و 

ذلك   للفقهاء  ترك  بل  تعریفا  والغش  عادي منتوجا خطیرا    منتوج یجعل من  “ أنه:  ب یمكننا 
للبیع أعمالا مادیة  نا  والمنتج ه  المعید  المبیع  لیظهر بمظهر آخر  یجري تغیرا في الشيء 

كان   ما  أنه  بإثبات  یلتزم  لا  هنا  والمستهلك  إلیه،  المشتري  ویجذب  مغریا  ویبدوا  كاذب، 
والعبرة هنا هو أن الغش هو أحد الأسباب    “لیبرم العقد لم علم بحقیقة الشيء محل الغش

إ إلى  المستهلك  دفعت  على براالتي  مثال  العقد  نوعیة    م  في  الغش    الأجهزةذلك: 
 فأة وكذلك الغش في المواد الغذائیة وإخفاء العیوب. یة الثلاجة أو مدوعكن لیةلكرومنزالا

 .تمییز جریمة الغش عن بعض المفاهیم المشابهة لهثانیا: 
الشيء   في  تغییر  إجراء  أنه  الغش  عرفنا  وأن  لیظهره    المنیع سبق  للبیع  المعد  أو 

 بمظهر آخر كاذب ویبدوا مغریا بالنسبة للمشترى. 
 الغش والنصب: -1

أما    ،" والخداع  الحیلة   " لغة:  بالنصب  طریق    الاستلاء"    اصطلاحایقصد  عن 
خداع   طریق  عن  تملكه  بغیة  للغیر  مملوك  منقول  على  بوسائل  الاحتیال  علیه  المجني 

 إذن یمكننا تمیز بین الغش والنصب من حیث:   2 محددة قانونا."
 محل الجریمة: -أ

یشتركان من حیث المحل الذي یكون دائما منقولا وإن كان المنقول محدد في جریمة  
 الغش، أما جریمة النصب یكون دائما مالا. 

 من حیث الوسائل المستعملة: -ب

 
والفرنسي والشریعة الإسلامیة (دراسة  حمایة الجنائیة للمستهلك في القانون المصري أحمد محمد علي خلف،  - 1

 .  2005)، دار الجامعة الجدید للنشر، الإسكندریة، مقارنة
،ص    2002، دار مطبوعة الجامعیة لنشر، القاهرة، جرائم الإعتداء على الأشخاص والأموال فتوح عبد ا� شدلي،  - 2

525. 
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المشرع   بموجبحدد  المستعملة  الوسائل  تقنین  من    372مادة  ال  نص   الجزائري 
أسماء  والعقوبات   استعمال  لنصصفات  و منها  ضحیة  علیه  المجني  یقع  كذلك  كاذبة  ب، 

استعمال طرق احتیالیة عكس الغش یتحقق بكذبة واحدة حول محل الجریمة، ویكون هنا  
 رجیة. م لأنه مدعم بعناصر ومظاهر خابصدد تدلیس بسیط ولكن جسی 

 1وكخلاصة فإن الغش الواقع على المتعاقد صورة مخففة مقارنة عن النصب.
 من حیث غایة الجاني:-ج

غایة الجاني من الغش هو الحصول على الربح بحیث یكون هذا الربح بطرق غیر  
 شرعیة ولكن یقوم الجاني بإظهار في الواقع صفقة تجاریة سلیمة من أي غش أو تزویر. 

بینما الجاني في النصب هدفه الإستلاء على مال مملوك للغیر وهنا یظهر اختلاف  
  2بینه وبیم الغش.

 التزییف: والغش والتزویر -2

 للتمیز بین الغش والتزویر یجب أن نتطرق أولا إلى تعریف التزویر والتزییف. 
النقود أو  تغیر حقیقة كانت موجودة في الأصل وتكون إما في  "  :إذن یقصد بالتزویر

زویر بتغیر العلامات أو الرسومات أو الأرقام من  أوراق مالیة أو سندات وهنا یتحقق الت
 قبل المزور ونرى أن التزویر یقع على السندات الرسمیة والعرفیة وكذلك التجاریة."

" هو إنقاص شيء من معدن أو أوراق النقود أو السندات أو طلائها  أما التزییف:  
 د أخرى أكثر منها قیمة."بطلاء یشبه بنقو

ویتم التزییف بالإنقاص أو التمویه ویتم الإنقاص بأن  یأخذ جزء من المعدن بواسطة  
مبرد أو بواسطة استعمال مادة كمیاویة أو بأي طریقة أخرى ویضاف بدلا منه معدن أقل  

 قیمة من المعدن الأصلي. 
أكبر   معدن  من  رقیقة  بطبقة  العملة  بطلاء  یقع  التمویه  مادة  أما  باستعمال  أو  قیمة 

 1كیماویة أو أیة طریقة أخرى.

 
، قسم الخاص، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن  يدروس في شرح قانون العقوبات الجزائر د. عبد ا� سلیمان،- 1

 . 237، ص 1998عكنون، الجزائري،  
 . 239و 238عبد ا� سلیمان، مرجع سابق، ص - 2
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من   خطورة  أقل  والتمویه  قیمة  أكبر  بالشيء  شبیهة  یجعلها  لونا  للعملة  تعطي 
العقوبات التي تنص  تقنین  من    200الانتقاص، واعتبر المشرع الجزائري جنحة في المادة  

دج إلى  50.000) سنوات وبغرامة من  03) إلى ثلاث( 06"یعاقب بالحبس من ستة(:  على
دج، كل من قام یتلوین النقود ذات السعر القانوني في الإقلیم الوطني أو في  300.000

الملونة أو أدخلها   الخارج، بعرض التضلیل في نوع معدنها، أو أصدر مثل هذه النقود 
 إلیه. 

إصدا أو  تلوین  في  ساهم  من  على  ذاتها  العقوبة  أو  وتوقع  النقود    إدخالر 
   2المذكورة."

 والتمییز بین الغش والتزویر أو التزییف. 
 
 من حیث محل الجریمة: -أ

ال  یشترك الغش والتزویر في طبیعتها منقول في  المنقولة لمحل الجریمة ویكون هذا 
الحال في المنتوجات كذلك التزویر یقع على منقول مادي كما    جریمة الغش مادیا كما هو 

 هو الحال في النقود ویقع الغش أیضا على المنقولات معنویة كأختام الدولة. 
كذلك یقع الفرق بین الغش والتزویر من حیث ملكیة محل الجریمة ففي الغش تكون  

   . دولة أو إحدى هیئاتهاغشوش أما في التزویر تكون ملك للملك للم
 : من حیث الوسائل -ب
یتشابه الغش والتزویر في عدم تحدید وسیلة ارتكابهما للجریمة بحیث تغییر حقیقة   

بغض النظر عن الوسیلة المستعملة، وتغییر حقیقة الشيء  محلها هو الذي یحقق الجریمة  
لغرض إلحاق ضرر ما بغض النظر إذا تحقق الضرر أم لا فاستعمال الشيء الذي وقع  

 التغییر تعتبر جریمة. علیه 

 الغش والعیب الخفي: -3

 
، القسم الخاص، طبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة بن شرح قانون العقوبات الجزائريمحمد صبحي نجم، - 1

 26، ص  2004عكنون، الجزائر،  
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یقوم   فیه  نقص  له  كان  إذا  الشيء  عیب  إظهار  عدم  هو  الخفي  بالعیب  المقصود 
 الشخص بستره وهو یكون في حالة الكذب، ویمكننا التمییز بین الغش والعیب الخفي.  

 : من حیث المحل -
العقارات بینما العیب الخفي یكون  یقع الغش على المنتوج أي على أشیاء منقولة دون 

 1في المنقول أو العقار.
 أركان جریمة الغش /ثالثا 

في   الغش  جریمة  بصدد  الركننكون  توفر  متى  للاستهلاك  المعروضة    المنتوجات 
 المادي والمعنوي. 

 الركن المادي-1
المادة  حسب   المادي لجریمة  تقنین  من    431نص  النشاط  أنها حددت  العقوبات نجد 

 الغش والأفعال التي یترتب علیها قیام الركن المادي للجریمة وهي كالتالي: 
لتغذیة الإنسان أو الحیوانات أو المواد طبیة أو مشروبات  الغش في المواد الصالحة  -

 :  للاستهلاكأو طبیعة مخصصة  فلاحیه أو منتوجات 

ربح    یا من طرف المتدخل لغرض الانتفاع عن طریق كسبوالغش هنا یكون عمدّ-
المادة   على  وتسویة  تعدیل  وإجراء  العیوب  بإخفاء  تكوینها    أو وذلك  أو  السلعة 

 الطبیعي. 

یكون للمتدخل علاقة فساد المواد ویكون الأسباب أخرى مثلا عوامل    كن أن لاموی
 طبیعیة یشرط دون عرضها للبیع. 

تقنین العقوبات    من   431/1المادة  في نص  ویقع الغش في الحالات المنصوص علیها  
 بإحدى الوسائل: 

 الغش بالإضافة أو الخلط:-أ

الطبیعة ولكن ذات نوعیة أقل  یتحقق الغش هنا بمجرد خلط سلعة بمادة أخرى نفس  
 جودة. 

 
 . 112زموش فرحات، مرجع سابق، ص- 1
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بنصوص قانونیة أو  مثال خلط الحلیب الطبیعي مع الحلیب الصناعي بدون ترخیص  
 تنظیمیة. 

 وتقوم جریمة الغش بمجرد الخلط أو الإضافة حتى ولم یترتب علیه إضرار.
ویثبت الغش بالإضافة إذا كانت المادة المضافة لا تدخل في التكوین الطبیعي للمادة 

 . الأصلیة
تركیب   في  أساسیة  كمنتوج  عادة  استعمالها  یكمن  مادة لا  كل  المضافة هي  والمادة 

 1المنتوج الغذائي.
مایو    15مؤرخ    12/214من المرسوم التنفیذي رقم    03یمكن تعریفه حسب المادة  

للإستهلك    2012 الموجهة  الغذائیة  المضافات  استعمال  وكیفیات  شروط  یحدد  بحیث 
ادة لا تستهلك عادة كمادة غذائیة في حد ذاتها واستعمل كمكون خاص  " كل م البشري:  

 بالمادة الغذائیة. 
 على قیمة غذائیة.  أولاتحتوى 

تؤدي إضافتها قصدا إلى المادة الغذائیة لغرض تكنولوجي أو ذوقي عضوي في أي  
 مرحلة من مراحل الصناعیة أو التحویل..." 

بإدماج   المنتج  للمتدخل  الحالات  بعض  في  سمح  المواد   المضافاتوالمشرع  في 
أن یراعي شروط استعمال هذه المضافات  الغذائیة لغرض إعطاءها اللون والنكهة بشرط  

 الغذائیة. 
 الغش بالإنقاص: -ب

مع   السلعة  في  عیب  إحداث  العناصر    احتفاظهاهو  من  جزء  كإنقاص  بطبیعتها 
 لمنتوج الأصلي عن طریق التعدیل الذي یدخله الجاني على وزنها. الداخلیة في تكوین ا

ول أحدث عیب في  وهنا الفرق بین بإضافة أو الخلط مع الغش بالإنقاص هو أن الأ
 السلعة أو إظهارها على غیر حقیقتها في حیث أن الإنقاص یحتفظ على طبیعتها. 

 مسمومة: الغرض أو وضع للبیع مواد مغشوشة أو فاسدة أو -

 
 .  12حلیمة بن شعاعة، مرجع سابق، ص - 1
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المادة   تجری تقنین  من    2/ 431نصت  على  للبیع  العقوبات  أو وضع  العرض  فعل  م 
أو منتوجات  مواد مغ أو مشروبات  أو طبیة  یكفي    فلاحیه شوشة سواء مواد غذائیة  وهنا 

قائمة   العرض  یكون جریمة  هنا  الجمهور  إلیه  یصل  مكان وجودها  بحیث  للبیع  عرضها 
 . العقوبات  تقنینمن    04/  431وتامة حسب مادة 

 العرض أو الوضع للبیع مواد تستعمل في الغش: -
یضع    أون العقوبات على كل من یعرض  تقنی من    431/03المادة    في نص المشرع  

للبیع أو بیع مواد تستعمل في الغش والمشرع هنا لو یكتفي في تجریم الذي یقوم بالغش بل  
لت   حتى ذلك  الخاصة  والأجهزة  والأشیاء  المواد  في  لحمایة  التعامل  الوقایة  مبدأ  كریس 

  1الصحة العامة للمستهلك.
 الركن المعنوي -2

التزویر للمنتجات المعروضة    لقیام جریمة الغش أوضروري  القصد الجنائي عنصر  
 ، فجریمة الغش من الجرائم العمدیة. للاستهلاك

والقصد الجنائي هنا یتوفر بالنسبة للمتدخل بمجرد علمه بأنه قام بعمل غیر مشروع  
والعلم بالواقعة إثباته من طرف القاضي المختص معناه أن یثبت أن المتدخل المخالف قد 

بأن   التشریعات غیر  علم  بعض  أن في  فاسد، ونجد  أو  المغشوش  الجریمة  المنتوج محل 
إثبات العلم لكي لا یفلت المجرم من العقاب أي متي وقعت  التشریع الجزائري لا یشترط  

 2یعاقب علیها. والأنظمةمخالفة القوانین 
 
 الثالث الفرع  

 جريمة الحيازة دون سبب مشروع 
تعتبر جریمة الحیازة دون سبب مشروع مثلها مثل جریمة الخداع والغش والمشرع  

 العقوبات. تقنین   433المادة  نص نص على تجریمها من خلال 
 :حیازة مواد فاسدة تعریف /أولا

 
 . 13حلیمة بن شعاعة، مرجع نفسه، ص  - 1
 . 43محمد بودالي، شرح جرائم الغش، مرجع سابق، ص - 2
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وسط ملائم لتنفیذ مشروع إجرامي وذلك بتحضیر أدوات من وراءه شخص    هو خلق 
 . ألازمةبتهیئه جوّ ملائم مادیا لتنفیذ جریمة بإعداد الوسائل والأدوات 

خلال   سبب  تقنین  من    433للمادة    استقراءناومن  دون  الحیازة  أن  نجد  العقوبات 
مرحلة  واعتبرها  والخداع  الغش  مثل  مثله  المشرع  حرمها  الارتكاب    مشروع  تحضیریه 

جرائم الغش والخداع عن طریق العرض وبیع مواد مغشوشة وحیازة المواد التي تستعمل  
 في الغش وهو تمهید لجریمة الغش. 

القول الغش    ویمكننا  جرائم  أحد  الارتكاب  تحضیریة  أعمالا  تعتبر  الحیازة  أن 
بعض الحالات التي    والتدلیس والأصل أن الأعمال التحضیریة غیر معاقب علیها باستثناء

 وردت على سبیل الحصر. 
وجعلها   والتدلیس  الغش  في  تستعمل  التي  المواد  تلك  حیازة  على  عاقب  والمشرع 

  1.جریمة مستقلة وتامة 
 

 أركان جریمة الحیازة دون سبب مشروع /ثانیا 
 حقق جریمة الحیازة دون سبب مشروع. متى توفر الركن المادي والمعنوي تت

 : الماديالركن -1
تتحقق   أي  حالة عدم وجود سبب شرعي  الحیازة في  لجریمة  المادي  الركن  یتحقق 

ن العقوبات عندما تكون حیازة  تقنی من    433المادة    نص   الجریمة بحیازة المواد المحددة في
 . هذه المواد دون مبرر شرعي یثبته الحائر

أو   المواد مثال حیازتها لإجراء تحالیل  لحیازة هذه  إذا كانت الأسباب مشروعة  أما 
من أجل إتلافها فتبقى بذلك الجریمة محددة بنص    ا حیازتهفحوصات لمعرفة مدة تلفها أو  

 العقوبات سالف الذكر. تقنین من  433المادة 
لا أن  نجب  الحیازة  جریمة  أو    ولقیام  السلع  هذه  أماكن یكون  في  المتواجدة  المواد 

ارة لأن بذلك تعد جریمة الغش أو جریمة العرض أو الوضع للبیع أو المواد  تج مخصصة لل
 العقوبات. تقنین من  431من المادة  03و  02المغشوشة المنصوص علیها في الفقرة 

 
 . 08حلیمة بن شعاعة، مرجع سابق، ص - 1
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 الركن المعنوي: -2 
علم والإرادة أي  یتحقق الركن المعنوي بمجرد توافر القصد الجنائي بعنصریه وهما ال

على   یكون  وكذلك  مغشوشة،  أو  فاسدة  أو  مسمومة  یجوزها  التي  المواد  بأن  الحائز  علم 
الحیازة دو ن سبب مشروع   الغش، وتعتبر جریمة  تستعمل في  أنها مواد ووسائل  درایة 

في الزمن لفترة غیر محددة قد تطول أو تقتصر    الاستمرارجریمة مستمرة بحیث یتطلب  
 1فاعل بمعني أن الفاعل یعد مرتكبا للجریمة من وقت العلم بحیازته.بحسب وضعیة ال

 المطلب الثاني 
 العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في التقنين العقوبات 

أنها  نص   ونجد  المجتمع،  لمصلحة  وهذا  العقوبات  هذه  على  الجزائري  والمشرع 
وهي العقوبات التي قررها المشرع باعتبارها الجزاء   یختلف بحیث هناك عقوبات أصلیة

الذي یفرض على كل من قام بإحدى جرائم الغش والتدلیس، وعقوبات تكمیلیة وهي عقوبة  
بالعقوبة   وتلتحق  الحقوق  بعض  ممارسة  من  علیه  المحكوم  حرمان  في  تتمثل  إضافیة 

علیها في التقنین    منصوصالالأصلیة، لذا نتطرق إلى العقوبات المقررة لمرتكبي الجرائم  
المستهلك (الفرع الأول)، جریمة الغش   العقوبات لاسیما جریمة الخداع أو محاولة خداع 

 في المنتوجات (الفرع الثاني)، جریمة الحیازة دون سبب مشروع (الفرع الثالث). 
 الأول الفرع  

 الخداع عقوبة المقررة لجريمة  ال 

الشروع   على  بل  فحسب  الخداع  یعاقب على جریمة  لم  الجزائري  المشرع  أن  نجد 

بأن الخداع التام والشروع فیه متساویان في التجریم والعقوبة    ىإذ قض   la tentativeفیها  

 المقررة.

 
، مذكرة لنیل لشهادة ماجستر، كلیة الحقوق و العلوم  علاقة حمایة المستهلك بقانون المنافسةمزاري عائشة ،-1

 . 253-251، ص 2013جامعة وهران،   السیاسیة
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في   محاولة  على  عقاب  فلا  جنحة  هي  الخداع  لجریمة  القانوني  الوصف  أن  وبما 

من تقنین العقوبات التي تنص على المحاولة في    31لمادة  الجنحة، إلا بنص صریح طبقا ل

 1الجنحة لا یعاقب علیها إلا بناء على نص صریح في القانون.

لنص   الشروع طبقا  یعاقب من حاول  بأن  المشرع صراحة  علیه  الشروع نص  أما 

 .من التقنین العقوبات السالفة الذكر 429المادة 

   الجزائیة في الشروع مثلها مثل جریمة الخداع.إذن تترتب المسؤولیة 

الخداع   جریمة  بصدد  نكون  العقد  إبرام  تم  إذا  الخداع  جریمة  في  بالشروع  ونقصد 

التامة، أما إذا لم یتم إبرامه بمجرد اكتشاف المتعاقد خداع الجاني فهنا یعتبر شروعا في  

العقوبات عاقب كل من جریمة الخداع التامة أو الشروع في    تقنین  جریمة الخداع وهكذا

المادة   نص  بموجب  وهذا  الخداع  العقوبات  429جریمة  تقنین  العقوبة    من  تكون  بحیث 

إلى ثلاث   المستهلك،الحبس من شهرین  أو محاولة خداع  لجریمة خداع  المقررة  الأصلیة 

تین كل من  حدى هاتین العقوب سنوات و بغرامة من عشرین ألف دج إلى مائة ألف دج أو بإ 

فإن على مرتكب   الحالات  تكمیلیة و في جمیع  المذكورة سابقا.و كعقوبة  الأفعال  یرتكب 

 2.المخالفة إعادة الأرباح التي حصل علیها بدون حق

المادة   نص  في  العقوبة  المشرع  شدد  عقوبات:    430وكذلك  قانون  مدة من  "ترفع 

والغرامة سنوات  إلى خمس  الشروع    500.000  إلى  الحبس  أو  الجریمة  كانت  إذا  دج 

 فیها منصوص علیهما أعلاه قد ارتكبا:  

 سواء بواسطة الوزن أو الكیل أو بأدوات أخرى خاطئة أو غیر مطابقة.  -

 
المادة  - 1 على نص    31تنص  بناء  إلا  علیها  یعاقب  لا  الجنحة  في  "المحاولة  یلي:  ما  على  العقوبات  التقنین  من 

 صریح في القانون. 
 " والمحاولة في المخالفة لا یعاقب علیها إطلاقا.
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ترمي   - وسائل  أو  احتیالیة  بطرق  أو  إلى  سواء  التحلیل  عملیات  تغلیط 

وزن أو حجم السلع، أو  ر عن طریق الغش تركیب أو  یالمقدار أو الوزن أو الكیل أو التغی

 المنتجات، ولو قبل البدء في هذه العملیات. 

سابقة   - عملیة  بوجود  الاعتقاد  إلى  ترمي  كاذبة  بیانات  بواسطة  سواء 

 1وصحیحة، أو إلى مراقبة رسمیة لم توجد."

المادة  شدد   نص  في  العقوبة  استعمال  تقنین    430المشرع  إلى  تطرق  إذ  العقوبات 

العقوبات،  تقنین  من    430وسائل ترمي إلى تغلیط عملیات التحلیل السالفة الذكر في المادة  

مثال عن ذلك: استخدام موازین ومكاییل خاطئة تنقص من الشيء المتفق علیه في العقد  

 دج.  500.000سنوات وغرامة  05حیث رفع المشرع مدة الحبس إلى 

   لثاني الفرع ا 
 الغش العقوبة المقررة لجريمة  

تكون   فقد  المرتكب  الإجرامي  الفعل  حسب  القانون  فرضها  التي  العقوبات  تختلف 

  2عقوبة الحبس أو غرامة مالیة أو مصادر البضاعة...

المادة   في  الغش  جریمة  عقوبة  على  ینص  الجزائري  تقنین  من    431فالمشرع 

یلي:   ما  على  سنوات  العقوبات  خمس  إلى  سنتین  من  بالحبس  یعاقب  من "    وبغرامة 

   دج كل من:  100.000إلى  20.000

یغش مواد صالحة لتغذیة الإنسان أو الحیوانات أو مواد طبیة أو مشروبات  أو  -1

 منتوجات فلاحیه أو طبیعیة مخصصة للاستهلاك. 

 
 ، من التقنین العقوبات. 430المادة  - 1
للقانون والعلوم   المجلة النقدیة، تجریم الغش والخداع كوسیلة لحمایة المستهلكسي یوسف زاهیة حوریة، - 2

 . 24، ص 2007،  01، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العدد  السیاسیة
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الحیو-2 أو  الإنسان  لتغذیة  صالحة  مواد  یبیع  أو  للبیع  یضع  أو  أو  یعرض  انات 

مواد طبیة أو مشروبات أو منتوجات فلاحیه، أو طبیعیة یعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو  

 مسمومة. 

لتغذیة  -3 للبیع أو یبیع مواد خاصة تستعمل اغش مواد صالحة  یعرض أو یضع 

على   یحث  أو  طبیعیة  أو  فلاحیه  منتوجات  أو  مشروبات   أو  الحیوانات  أو  الإنسان 

كتیبا بواسطة  تعلیمات  استعمالها  أو  اعلانات  أو  معلقات  أو  أو نشرات  منشورات  أو  ت 

 "  .مهما كانت

من خلال نص المادة ، نستخلص أن مجال حمایة المستهلك واسع ، إذ لا ینحصر  

 :  شملفي منتوج معین بل ی 

للشروط    والاستجابةالمواصفات القانونیة    احترام: أوجب المشرع    المواد الغذائیة -

صالحة   تجعلها  و    للاستهلاك التي  فیها    أن،  الداخلة  المواد  لها و تكون  المضافة  المواد 

 الملوثة منها و الحافظة منها غیر مضرة بالصحة . و 

هي كل مادة أو مستحضر تكون له خصائص علاجیة أو وقائیة    ة : المواد الطبیّ -

الأدویة ، و  و النباتات الطبیة  و من المرض للإنسان أو الحیوان ، و هي نوع من العقاقیر  

 سلامته . و هي تتسم بالخطورة كونها ترتبط بحیاة الإنسان  

ینتجه الأرض  هو كل ما    :بالاستهلاك الطبیعیة المخصصة    المنتوجات الفلاحیة أو-

الحبوب و الألبان و الفواكه، و منها ما ینتج عن الحیوانات كاللحوم  ك  نتیجة عمل المزارع:

 الحریر... و یشمل أیضا الصناعة كالقطن و 

: فالمنتوجات الطبیعیة ، هي كل ما تمنحه الأرض   الصناعیة والمنتوجات الطبیعیة -

أما    ، النباتات  و  كالبترول  البحر  أو  الأرض  من  مستخرجة  تكون  أن  إما  للإنسان 

یأخذ شكلا جدیدا  وتعدیلات على الشيء    إدخالت الصناعیة هي استحداث مادة أو  المنتوجا
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الأدویة  و الصلب إلى آلات أو ماكینات ، كمصانع مستحضرات التجمیل  و كتحویل الحدید  

 1و غیرها.

م المشرع الغش في المنقولات باعتبارها محلا للمعاملات التجاریة التي یكون  لقد جرّ

أموالهم.و لا یشترط القانون أ ن یقع الغش على و راد في جسدهم  یمس الأفو ضررها أوسع  

مكوناتها كالألوان    أو إنما كل ما یقع على عنصر من عناصرها  و السلعة المتعاقد علیها،  

 التي تضاف للمواد الغذائیة . 

المادة   نصت  أخیرا  أنه  434و  على  العقوبات  تقنین  العقوبات    : من  بأقصى  یعاقب 

 المنصوص علیها في المواد السابقة : 

على غش مواد أو أشیاء  كل متصرف أو محاسب یكون قد قام بالغش أو العمل  -1

أو مواد غذائیة أو سوائل عهدت إلیه قصد حراستها أو موضوعة تحت مراقبته أو یكون  

الأشیاء   أو  المذكورة  المواد  توزیع  على  عمل  أو  عمدا  وزع  أو  قد  الغذائیة  المواد  أو 

 الوسائل المغشوشة. 

كل متصرف أو محاسب یكون قد وزع عمدا أو عمل على توزیع لحوم حیوانات  -2

 2مصابة بأمراض معدیة أو أشیاء أو مواد غذائیة أو سوائل فاسدة أو متلفة.

 العقوبات أو قانون رقم  تقنین ویبقي تجریم الغش سواء من طرف 

لأمن    09-03 من  حمایة  كل  على  قاسیة  عقوبات  بفرض  وذلك  المستهلك  وسلامة 

 یغش في المنتوجات. 

 
 

 الفرع الثالث 
 جريمة الحيازة دون سبب مشروع. العقوبة المقررة ل 

 
 . 193-192أحمد محمد علي خلف ،مرجع سابق ،ص- 1
 تقنین العقوبات.من  334المادة  - 2
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حرص المشرع على تحقیق حمایة فعالة للمستهلك من مخاطر هذه المواد المغشوشة  

ة تعتبر أعمالا تحضیریة  وحتى التي تستعمل في الغش، وبمجرد حیازتها لاسیما أن الحیاز

كان    بارتكاب لما  صراحة  یجرمها  نص  هناك  یكن  لم  وإن  والتدلیس  الغش  جرائم  أحد 

باستثناء جریمة خاصة   علیها  غیر معاقب  التحضیریة  الأعمال  العقاب علیها لأن  بإمكان 

 تقوم بذاتها. 

وجعلها   والتدلیس  الغش  في  تستعمل  التي  المواد  تلك  حیازة  على  عاقب  فالمشرع 

 من تقنین العقوبات الجزائري:  433جریمة مستقلة وتامة حسب نص المادة 

دج إلى    20000"یعاقب بالحبس من شهرین إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالیة من  

 . شرعي دج كل من یحوز دون سبب  100.000

منتوجات  - أو  مشروبات  أو  الحیوانات  أو  الإنسان  لتغذیة  صالحة  مواد  سواء 

 طبیعیة یعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة. فلاحیه أو 

 طبیة مغشوشة.    دسواء موا-

أو    ت الحیواناسواء مواد خاصة تستعمل في غش مواد صالحة لتغذیة الإنسان أو  -

 مشروبات أو منتوجات فلاحیه أو طبیة. 

وزن  - في  نستعمل  مطابقة  غیر  أخرى  آلات  أو  خاطئة  مكاییل  أو  موازین  سواء 

 أوكیل السلع". 

نلاحظ أن المشرع قد جرم الحیازة دون سبب مشروع    433ومن خلال نص المادة  

الفاسدة أو المواد التي تستعمل في الغش والموازین دون أن یشترط    أو للمواد المغشوشة  

 المشرع استخدام تلك المواد أو التصرف فیها. 
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والمشرع   مشروع  سبب  دون  حیازتها  بمجرد  قائمة  الجریمة  أن  نسنتج  كخلاصة 

في   المشروع  الغیر  المبرر  ویتمثل  شرعي  مبرر  بدون  تكون  أن  الحیازة  في  اشترط 

 1استعمال تلك المواد كوسائل لغش وخداع المستهلك.

 المبحث الثاني 
 . 03-09لقانون رقم  ل جرائم المرتكبة في حق المستهلك طبقا  ال 

تقع على المتدخلین من بدایة    التي  العدید من الالتزامات  03-09رقم  قانون  التضمن  

مانات وقائیة  الإنتاج إلى غایة طرح المنتوج في السوق للاستهلاك، ذلك بهدف إحداث ض

لتجنب وقوع الأضرار، مخالفة هذه الالتزامات تعد جریمة معاقب علیه، وفي هذا المبحث  

(المطلب الأول)، وعقوبات    03-09نتطرق لبعض الجرائم المنصوص علیها في القانون  

 (المطلب الثاني). 03-09المقررة لمرتكبي هذه الجرائم طبقا لقانون رقم  

 المطلب الأول 
 03-09الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم  

، بحیث  في اهتمام بحمایة مصالح المستهلكین ةإیجابی خطى المشرع الجزائري خطوة 

متعلق بحمایة المستهلك ونص فیه على جملة من   03-09قام بإصدار قانون خاص 

الالتزامات وإخلال بها تعد جریمة، في هذا المطلب نعالج مختلف هذه الجرائم منها مخالفة  

إلزامیة سلامة المواد الغذائیة ونظافتها (الفرع الأول)، مخالفة إلزامیة مطابقة المنتوجات  

 ).ثالثال (الفرع الثاني)، مخالفة التزام بالإعلام (الفرع

 الأول الفرع  
 الغذائية ونظافتها الصحية  د سلامة الموا   إلزامية مخالفة 

قانون   بصحة    إلزامیة على    03-09رقم  نص  تضر  سلیمة لا  غذائیة  مواد  عرض 

 ها وكذلك سلامة تجهیزها وتسلیمها ونظافتها: المستهلك، وذلك بمراعاة سلامة تكوین 

 
 من تقنین العقوبات. 433نص المادة  - 1
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 سلامة المادة الغذائیة  إلزامیة  /أولا

عرض مواد غذائیة سلیمة لا تضر بصحة    إلزامیةنص قانون حمایة المستهلك على  

المادة   الغذائیة في  ه،  من   4/1المستهلك وهذا حسب  المادة  التي نصت على تحقیق سلامة 

إضافة  یمكن  وأیضا  الغذائیة  القیمة  ذات  فاعلة  مواد  من  متكونة  الغذائیة  فالمادة  تكوینها 

نة من أجل الحفاظ على خصائصها وحفظها لمدة أطول ولكن یجب مراعاة المواد  اد ملوّ مو 

الداخلیة في تركیبها بإضافة نسبة محددة قانونا من الملوثات والمشرع لم یتطرق لدراسة  

 1 المواد الداخلیة في تركیب المادة الغذائیة لأنها تتغیر المادة الغذائیة نفسها.

المادة   القانون رقم  4/2حسب  في  ''  :03-09من  المطبقة  والكیفیات  الشروط  تحدد 

، إلى جانب تحقیق  '' مجال الخصائص المیكروبیولوجیة للمواد الغذائیة عن طریق التنظیم 

سلامة المواد الغذائیة في تكوینها وجب أیضا على المتدخل ضمان سلامة المادة الغذائیة  

ل فسادها  التجهیز  المادة   2الغذائیة،  ماتالتسمّتجنب  في مرحلة  أن یضع  یجب علیه  كذلك 

الغذائیة في غلاف أو تعبئة تتوافر على المواصفات القانونیة لتجنب الإضرار بالمستهلك،  

بموجب    09/376التنفیذي رقم  من المرسوم    02وعرف المشرع الغلاف من خلال المادة  

تنفیذي رقم    03المادة   الغذائیة وعرضها  05/484من مرسوم  السلع  بوسم  على    المتعلق 

التعبئة    أنه: هذه  كانت  مفردة، سواء  كوحدة  للتوزیع  موجهة  غذائیة  مادة  تعبئة  كل   ''

 یمكن للوعاء أن یحتوى عدة وحدات أو أصناف التعبئة عند تقدیمه للمستهلك.'' 

''كل    المتعلق بحمایة المستهلك على أنه:   03-09من قانون رقم    3/3وعرفته المادة  

كانت أیا  مواد  من  مكون  موجهة    تعلیب  كل    لتوضب طبیعتها  وعرض  وحمایة  وحفظ 

 '' ونقله وضمان إعلام المستهلك بذلك. وتخزینه  هتفریغمنتوج والسماح بشحنه 

 
، مذكرة لنیل حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش قانون المنافسةلحراري (شالح) ویزة،    -  1

 . 27. ، ص2012في القانون، كلیة الحقوق،جامعة مولود معمري،  شهادة ماجستر
 . 89رموش فرحات، مرجع سابق، ص  - 2
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لح هامة  وسیلة  الغلاف  أن  لج   مایةنستنتج  وسیلة  أنه  كما  الغذائي  ذب  المنتوج 

 1 المستهلك لذا یجب على المتدخل التوافق بینهما.

وأخیرا نجد أن ضمان سلامة المادة الغذائیة في مرحلة تسلیمها للمستهلك في عملیة  

المنتوج   المتدخل    للاستهلاكوضع  فیلتزم  الشروط عند تسلیم    احترام مرحلة مهمة  بعض 

والمعبأالمنتوج   المغلفة  فالمواد  طبقا  الغذائي،  وهذا  ملائمة  ظروف  في  تسلم  أن  وجب  ة 

رقم    20للمادة   التنفیذي  المرسوم  عند    91/35من  المطلوبة  الصحیة  بالشروط  المتعلق 

''إذا ما استثنینا لأغذیة المحفوظة طبیعیا بغلاف أو  عرض للاستهلاك التي تنص على:  

یح أن  یجب  الجاهزة،  الغذائیة  المنتوجات  فإن  استهلاكها،  قبل  جمیع  قشتنوع  من  میها 

أنواع التلوثات عند بیعها علاف، رزم یكفل لها الضمان الصحي وفقا للتنظیم في مجال  

 2لها.''  ةالملامسالمواد 

   أما المواد الأخرى غیر مغلفة أو معبأة یجب أن تسلم في أكیاس ورقیة أو بلاستیكیة.

 التزام المتدخل في ضمان نظافة المادة الغذائیة /ثانیا 

یلتزم  أوجب   الغذائیة للاستهلاك أن  المواد  المتدخل في عملیة عرض  المشرع على 

من القانون رقم    06/1بشروط النظافة الصحیة طیلة العملیة الإنتاجیة وهذا حسب المادة  

على:    09-03 تنص  الغذائیة  التي  المواد  وضع  عملیة  في  متدخل  كل  على  یجب   ''

  ولأماكن النظافة الصحیة للمستخدمین  وة  شروط النظاف  احترامللاستهلاك أن یسهر على  

أو المعالجة أو التحویل أو التخزین وكذا وسائل نقل، هذه المواد وضمان عدم  التصنیع  

 . تعرضها للإتلاف بواسطة عوامل بیولوجیة أو كیمیائیة أو فیزیائیة'' 

 
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، جامعة  ضمان السلامة والأمن في المواد الغذائیةأوشن أمال،    -  1

 .  126، ص2016مولود معمري، تیزي وزو، 
، المتعلق بشروط الصحیة المطلوبة عند عرض الأغذیة للاستهلاك، 91/53التنفیذي رقم    ، من المرسوم20المادة    -  2

 .1991فیفیري  27، صادر في 09ج.ر.ج.ج العدد 
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العمل   وأماكن  للمستخدمین  الصحیة  النظافة  الزامیة  على  نص  المشرع  ان  نستنتج 

جني   مرحلة  وهي  أولیة  إلى مرحلة  یمتد  الالتزام  فإن  النقل  ووسائل  التجاریة  والمحلات 

المادة   في  لذلك  المشرع  یتطرق  لم  وحتى  الأولیة  رقم    06المواد  القانون   03-09من 

فقد نصت   1989الأولیة الغذائیة بل ترك ذلك للتنظیم الصادر بعد  للنظافة الخاصة للمادة  

'' یمنع استعمال المواد الأولیة  :  على مایلي  91/53من المرسوم التنفیذي رقم    03المادة  

المصادق   للمقایس  مطابقة  واستعمالها  ونقلها  وتحضیرها  جنیها  عملیات  تكون  لا  التى 

أو والتنظیمیة  القانونیة  وللأحكام  الغذائیة    علیها  الصناعات  في  للاستعمال  توجیهها 

 1 .''وتسویقها 

وهي   الأولیة  المواد  نظافة  لضمان  معینة  نستخلص ضوابط  المادة  النص  من خلال 

 كالتالي:  

(المادة  - الأولیة  المادة  لجني  الازمة  والمعدات  التجهیزات  المرسوم    06نظافة  من 

 السالف الذكر)

أي صادر من الحشرات والفضلات الإنسانیة أو    أن تكون المادة الأولیة محمیة من-

 2 الحیوانیة وتكون خالیة من الطفیلیات وإبعادها من مبیدات الحشرات...

شروط  - یحترم  أن  تحویل...  أو  معالجة  أو  بإنتاج  المكلفون  المتدخلون  یلتزم  كما 

من   المواد  عالجته  ما  وهذا  رقم    24و   22النظافة  التنفیذي  المرسوم  التي  ،   91/53من 

 تتمثل في:  

 أو أبدانهم أثناء تداول المادة الغذائیة.  ثیابهم التزام المتدخل بالعنایة الفائقة بنظافة -

ووجوب خضوع  - الأیدي  والقفازات  العمل  وملابس  للرأس  أغطیة  ضرورة وضع 

بالصحة...  المكلفة    الوزارةالمستخدمین لفحوص طبیة ولعملیات التطعیم المقررة من قبل  

 
متعلق بشروط الصحیة المطلوبة عند    1991فبرایر    23، المؤرخ في  91/53من المرسوم التنفیذي رقم    03المادة    -  1

 . 1991 فبرایر 27، صادر في 09ج.ج العدد ، ج.ر. للاستهلاكعملیة عرض الأغذیة 
 . 32لحراري ویزة، مرجع سابق، ص  - 2
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جد شخص غریب عن المؤسسة التواجد فیها دون مبرر إلى جانب  منعا باتا تواكما یمنع  

أماكن تواجد أیضا نظافة  المستخدمین وجب  التصن  نظافة  الغذائیة منها محلات  یع،  المادة 

أغفلت   التي  03-09من القانون رقم    06المعالجة، التحویل والتخزین التي ذكرتها المادة  

 وعرضها للاستهلاك لتحقیق ذلك یحرص المنتجون على:  عن ذكر أماكن بیع هذه المواد 

التلوث  - من  مؤمنة  وتكون  بالحشرات،  التلوث  من  ومكوناتها  الأغذیة  حمایة 

 الخارجي: 

 التخلص بطریقة صحیة من المواد غیر المقبولة. -

 والمراحیض.   الثیابیحفظ فیها   التيصل اتصالا مباشرا بالأماكن یجب أن لا تت -

المتداخل - وعلیه    ویلتزم  الهواء  في  وعرضها  نقلها  أثناء  الغذائیة  المواد  بنظافة 

 1 ضمان حمایة المادة الغذائیة من الغبار والشمس أثناء نقلها وعرضها في الهواء الطلق.

 الثاني   فرع ال 
 مطابقة المنتوجات   إلزامية مخالفة  

السوق لتفادي  ألقي على عاتق المتدخل التزام ضمان مطابقة المنتوج قبل عرضه في  

ك ویعتبر هذا الالتزام احترام لأصول المهنة، حیث  ضرار الماسة بأمن وسلامة المستهلالأ

 لا  

المواصفات القانونیة والتنظیمیة وللمطابقة   باحتراماج إلا في طرق الإنت یمكن التفنن +

مفهوم   تحدید  لذلك  للمستهلك  المشروعة  للرغبة  المنتوجات  مطابقة  وهو  أوسع  مفهوم 

الأول)،   (الفرع  القانونیة    وإلزامیة المطابقة  والمواصفات  للمقاییس  المنتوجات  مطابقة 

 (الفرع الثاني). 

 مفهوم المطابقة  /أولا

 مان أحدهما واسع والأخر ضیق. للمطابقة القانونیة مفهو

 
 ، مرجع سابق.91/53، من المرسوم التنفیذي رقم 24و 22مضمون المادتین  - 1
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 . المفهوم الواسع للمطابقة-1

  استجابة یقصد بالمطابقة  فإنه    03-09، من القانون رقم  11المادة    نص  استنادا إلى

على ذلك:   11المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك من حیث مصدره حیث تنص المادة  

  ، الرغبات المشروعة للمستهلك من حیثالاستهلاك ''یجب أن یلبي كل منتوج معروض  

الأ  ته طبیع وممیزاته  ومنشئه  اللاوصنفه  مقوماته  ونسبة  وتركیته  وهویته  ساسیة  زمة 

 ار الناجمة عن استعماله. وكمیاته وقابلیته للاستعمال والأخط

مصدر حیث  من  للمستهلك  المشروعة  للرغبات  المنتوج  یستجیب  أن  یجب   هكما 

صنعه   وتاریخ  تغلیفه  ناحیة  من  التنظیمیة  والممیزات  منه  المرجوة    والتاریخوالنتائج 

الأقصى لاستهلاكه وكیفیة استعماله وشروط حفظه والاحتیاطات المتعلقة بذلك والرقابة  

 .''علیه  أجریت التي

ویفهم من نص المادة أن المطابقة استحالة المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك من  

 حیث مصدره منشئه والممیزات التنظیمیة من ناحیة تغلیفه وتاریخ صنعه والنتائج المرجوة  

   منه، أي حصول المستهلك على سلعة آمنة خالیة من أي خطر.

 المفهوم الضیق للمطابقة: -2

والمقاییس   للمواصفات  للاستهلاك  موضوع  منتوج  كل  استحالة  أثناء  هي  القانونیة 

عملیة الانتاج، مثلا: مواصفات مسحوق الحلیب الصناعي الكامل، یجب أن یحتوى على  

غرام من المستخلص الجاف    100غراما على الأقل من بروتینات الحلیب في    34مقدار  

  27المعدل للقرار    2014فبرایر    20ر مؤرخ في  من قرا  04المنزوع الدسم، طبق للمادة  

وحیازته    1999أكتوبر   عرضه  وشروط  الصناعي  الحلیب  مسحوق  بمواصفات  المتعلق 

 1 واستعماله وتسویقه وكیفیات ذلك.

 
في    -  1 مؤرخ  للقرار  2014فبرایر    20قرار  المعدل  الحلیب  1999أكتوبر    27،  مسحوق  بمواصفات  المتعلق   ،

 .2014یونیر  16، صادر في 34الصناعي وشروط عرضه وحیازته واستعماله وتسویقه، ج.ر.ج.ج عدد 
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 .مطابقة المنتوجات للمقاییس والمواصفات القانونیة /ثانیا 

رقم   القانون  توفر    03-09فرض  المستهلك  بحمایة  والمواصفات    س المقایی المتعلق 

في كل منتوج یعرض للاستهلاك والاستعمال، لكون أن المقاییس والمواصفات تهدف إلى  

 1 ضمان نوعیة وجودة ثابتة للمستهلك.

 مطابقة المنتوجات للمواصفات القانونیة -1

المادة   القانونیة في  للمواصفات  بالمطابقة  الالتزام  الجزائري على  المشرع   11نص 

القانون   الخصائص  ،  03-09من  عن  تعبر  المواصفات  أن  المادة  خلال  من  ویتضح 

ال وهي  ما،  منتوج  في  أو  المطلوبة  المنتوج  بطبیعة  یتعلق  فیما  للجودة  الأساسي  محدد 

الصنع والتاریخ الأقصى    ها وممیزاتها الأساسیة ع الخدمة وكذا صن  تاریخ  وتركیبها وذكر 

ات  لاستهلاكه الواجب  الاحتیاطات  وكذا  استعماله،  المنتوج  خ وكیفیة  كان  إذا  خاصة  اذها 

 خطیر. 

الجزائري  - متینة،    ألزمالمشرع  عبوات  في  منزلیة  الغیر  المنتجات  بوضع  المنتج 

البیانات  البیانات علیها ولا یشترط وضع كل  تبیان بعض  بحیث یمكن طبعها في    وكذلك 

 ورقة منفصلة ووضعها داخل الغلاف مع المنتوج. 

وضعه في تعبئة صلبة تبین كیفیة استعماله والأخطار    مثلا المنتوج الصیدلي یشترط

 2 التعلیمات. إتباعالناجمة عن عدم 

كما یجب أن تحدد المواصفات طریقة استعمال المنتوج كذلك تبیان خطوات تركیبة  

 وصیانته. 

 مطابقة المنتوجات للمواصفات القیاسیة. -2

 
 . 27و 26علي بولیحة بن بوخمیس، مرجع سابق، ص  - 1
تخصص ، مذكرة لنیل شهادة ماستر،  03-09قة المنتجات في ظل القانون رقم  التزام المنتج بمطاب  طرافي أمال،  -  2

 . 18، ص 2013جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، عقود ومسؤولیة، 
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القیاسیة  المواصفات  القیاسیة من خلال تعریف  بالمطابقة  لنا مضمون الالتزام  یتبین 

 وأنواعها. 

 تعریق المواصفات القیاسیة: -أ

تحدد   فهي  ما  لمنتوج  المطلوبة  التقنیة  الخصائص  تحدد  التي  الوثائق  هي  المقاییس 

ال وأمن  صحة  لحمایة  معینة  تصرف  خصائص  تحت  تكون  قانونیة  وثیقة  وهي  مستهلك 

 1 الجمیع تهدف إلى توفیر المصلحة العامة.

المادة   نص  إلى  رقم    2/1بالرجوع  القانون  بالتقیس 04-04من  نجدها  2المتعلق   :

التقی '' النشاط الخاص حقیقیة أو محتملة یكون الغرض منها تحقیق  :  ستنص على أن 

من   المثلى  حلول  الدرجة  على  تحتوى  مرجعیة  وثائق  ویقدم  معین،  إطار  في  التنظیم 

متكررة  بصفة  تطرح  التي  والخدمات  والسلع  المنتوجات  تخص  وتجاریة  تقنیة  لمشاكل 

 في العلاقات بین الشركاء الاقتصادیین والعلمیین والتقنیین والاجتماعیین.'' 

عبارة عن وضع   التقییس  أن  یتضح  المادة  نص  تتضمن  من خلال  مرجعیة  وثائق 

لتنظیم   ضروریة  أداة  فهي  والخدمات  بالمنتجات  تتعلق  وتجاریة  تقنیة  لمشاكل  حلولا 

 وتطویر الاقتصاد الوطني هدفه حمایة المستهلك وتحسین نوعیة المنتجات والخدمات. 

 أنواع الموصفات القیاسیة: -ب

المعتمدة   القیاسیة  المواصفات  المواص  في تتخذ  من  نوعان  فنجد  المطابقة  فات 

یتم   التي  الوطنیة  للتق  إعدادهاالمواصفات  الوطنیة  الهیئة  قبل    المعهد في    ةالممتثلیس  یمن 

أشهر بإصدار برنامج عملها    06س كل  یس حیث تقوم الهیئة الوطنیة للتقی یالجزائري للتقی 

التي هي بصدد إعدادها وكذا، المواصفات  فیه  المصادقة علیها  3تبین  تم  التي  المواصفات 

 
 . 28علي بولحیة بن بوخمیس، مرجع سابق، ص  - 1
یونیو   27، الصادر بتاریخ  74، یتعلق بالتقییس، ج.ر.ج.ج العدد  2004یونیو    23، مؤرخ في  04/04قانون رقم    -  2

2004. 
 ، المتعلق بالتقیس، مرجع سابق.04/04من القانون رقم  13-12مضمون المادتین  - 3
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في فترة سابقة تحدد هذه المواصفات المنتوج من حیث وحدات القیاس وشكل المنتوجات  

وتركیبها وأبعادها، وبمكن للدولة أن تقوم باعتماد المواصفات الدولیة ذات الصلة متوفرة 

والمواصفات الوطنیة  كأساس اللوائح الفنیة    جازها وشیكا بحیث یقوم باستخدامهاأو یكون إن 

 1بشرط أن لا تتم بطریقة تعیق التجارة.

المواصفات    جانب  وتقنیات    الوطنیةإلى  أوصاف  وهي  المؤسسة  مواصفات  نجد 

معینة تعتمدها كل مؤسسة في الإنتاج وهي تختلف عن غیرها من المؤسسات بشرط أن لا  

 2یتعارض مع المواصفات الجزائریة. 

 الثالث الفرع  
 لتزام بالإعلام مخالفة الا 

یة المقررة لحمایة المستهلك بدءا من  م بالإعلام من أهم المبادئ الحمائأصبح الالتزا

للت  السابقة  إبرامالمرحلة  مرحلة  إلى  ضمن    عاقد  علیه  نص  الجزائري  والمشرع  العقد، 

الخامس تحت عنوان   المستهلك''   إلزامیة ''الفصل  الم  إعلام  من    18و   17ادتین  بمقتضى 

 . 09/03رقم قانون 

 الإعلامب  الالتزام تعریف /أولا

المنتوج    الإعلام استعمال  للمستهلك طریقة  الذي  هو توضح  للغرض  في خصائصه 

وكذا الاستعمال    أرادة،  بتعلیمات  التقید  عدم  حالة  في  عنه  الناجمة  المخاطر  من  تحذیره 

بالمنتوج   المتعلقة  المعلومات  بإبلاغ عن كل  یقع على عاتق كل متدخل  المستهلك  وإعلام 

المادة    3،الوسم  بواسطة  حسب  بالوسم  القانون    3/4ویقصد  كل    '' على:    03-09من 

ل أو الرموز المرتبطة  ماثی أو الكتابات أو الإشارات أو الممیزات أو الصور أو الت   ت البیانا 
 

 ، المتعلق بالتقیس، مرجع نفسه.04/04من القانون رقم  6-5مضمون المادة  - 1
 . 97اني نوال، مرجع سابق، ص شعب - 2
خالدي،  -  3 رقم    فتیحة  القانون  أحكام  ظل  في  للمستهلك  الجنائیة  في    03-09الحمایة   2009فیفري    25المؤرخ 

الغش وقمع  المستهلك  بحمایة  عبد  المتعلق  جامعة  المستهلك،  وحمایة  المنافسة  حول  الوطني  الملتقى  أعمال   ،
 . 269و 268، ص 2009الرحمن بسرة، بجایة، 
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أو بطاقة أو ختم أو    ملصقة بسلعة، تظهر على كل غلاف أو وثیقة أو لافتة أو سمة أو  

مهما كان شكلها أو سندها بغض النظر عن      منتوجرافقة أو دالة على طبیعة  معلقة م

 طریقة وضعها.'' 

تلك   هو  الوسم  فإن  أو    تالبیاناوعلیه  الغلاف  على  والموضوعة  بالمنتوج  المرفقة 

المنتوج   ما یخص  بكل  المستهلك  إعلام  بواسطتها  یمكن  التى  أن  ،أي  العبوة  أنه لا یجب 

 1 یحمل الوسم أي احتمال للشك من شأنه أن یشوش المستهلك.

  إلزامیة سیما المنتج بیانات  وبالنظر إلى عدم وجود نص قانوني عام یلزم المتدخل لا

فإن   لجمیع  بالنسبة  رقم  موحدة  القانون  مقیدا،  03-09صدور  الوسم  من    2أصبح  وهذا 

  الاستخدام 'یجب أن تحرر بیانات الوسم وطریقة  ''نصت على:    التي  18خلال نص المادة  

  وكل معلومة اخرى منصوص علیها في التنظیم   ودلیل الاستعمال وشروط ضمان المنتوج 

المفعول العربیة أساسالساري  لغة أو عدة    ا.باللغة  وعلى سبیل الإضافة یمكن استعمال 

 محوها.''  رمقروءة ومعتذوبطریقة مرئیة  ینلغات أخرى سهلة الفهم من المستهلك 

هذا  ألقي  والمشرع  الوسم  بطرقة  یكون  الإعلام  أن  سبق  ما  من خلال  نستنتج  إذن 

الالتزام على عاتق المتدخلین ذلك لحمایة المستهلك من أي مخاطر تنجم عن منتوج إقتناه،  

   لأن عن طریق الوسم یكون المستهلك على علم بكل المعلومات الواجبة معرفتها.

 : بالإعلامنطاق الالتزام   /ثانیا 

بعض   ؟؟  بالغة  أهمیة  له  الأشخاص  حیث  من  بالإعلام  الالتزام  نطاق  تحدید  إن 

الصعوبات في تحدید الأشخاص الذین یقومون باستخدام المنتوج أي الدائنین بهذا الالتزام  

 والأشخاص المدینین أي الذي یقع علیهم هذا الالتزام. 

 
1  - Guy Raymond, l’information du consommateur, juris-claseur, N°05, 1997, p 06. 

الإستهلاكیتقة حفیطة،    -  2 في عقد  بالإعلام  ماستر، تخصص عقود ومسؤولیة، جامعة  الالتزام  نیل شهادة  مذكرة   ،
 . 69، ص 2013الحقوق والعلوم السیاسیة، بوبرة،  أكلى منحد أولحاج،كلیة
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المتدخل كل  یعد  وعامة  بالإعلام  الأصلي  الملتزم  المنتج  بإحاطة  یعد  ملزمین  ین 

المخاطر   من  وتحذیره  المنتوج  استعمال  بكیفیة  هذ  دلیستفی المشترى  من    هالمشترى 

أو  ناالضما للمشترى  یقدم  أن  البائع  أو  الصانع  على  تقع  إذ  للمنتوج،  مستخدم  وكل  ت 

عن   النظر  بعض  الخدمة  أو  بالمنتوج  المتعلقة  المعلومات  كافة  تلقائیة  بصورة  المستعمل 

 وذلك لكونه في مركز الجاهل بالمعلومات المتعلقة بالعقد. تخصصه  

ویعتبر معرفة لوجود الالتزام بالإعلام وقد قضت بعض المحاكم الفرنسیة أن المدین  

الذي یجهل هذه المعلومات جهلا غیر مشروع، ویعتبر كأنه یعملها فیبقى هو الوحید الذي  

الم بنقل  قام  المتدخل  وإذا  المتعاقد،  إلى  أنها صحیحة  ینقلها  علومات غیر صحیحة ضمانا 

والمستهلك یضن أنه نقلت له معلومات صحیحة فهنا یمكن إبطال العقد لأن المستهلك وقع  

 1 في غلط.

الأشخاص    حیث  من  بالإعلام  الالتزام  نطاق  حددنا  وأن  إلى    والآنسبق  سنتطرق 

الإعلام بالمنتوجات  ب  ث الموضوع بحیث یشمل محل الالتزامنطاق الالتزام بالإعلام من حی 

على جعل نطاق الالتزام بالإعلام    اقتصروالخدمات وبالنسبة للمنتجات المشرع الجزائري  

المنتوجات في الخطورة   تفاوت هذه  الغذائیة وغیر غذائیة دون أن یحدد  المنتوجات  على 

 . بالإعلام لكل منها  الالتزامودرجة 

المرسوم رقم    12والمادة   نو   13/378من  لشروط  ال  2013فمبر  المؤرخ في  محدد 

بإ المتعلقة  المستهلك،والكیفیات  الال  2علام  البیانات  تحتویها    التي زامیة  ذكرت  أن  یجب 

المنتوجات الغذائیة (تسمیة البیع للمادة الغذائیة، المكونات، الكمیة الصافیة، التاریخ الأدنى  

والتاریخ الأقصى، طریقة الاستعمال،) والمادة   المرسوم ذكرت    383للصلاحیة  من نفس 

 
 . 43بتقة حفیطة، الالتزام بالإعلام في عقد الاستهلاك، مرجع سابق، ص  - 1
، المحدد للشروط والكیقیات المتعلقة بإعلام المستهلك، 2013نوفمبر    09، مؤرخ في  13/378مرسوم التنفیذي رقم    -  2

 .2013نوفمبر  18، صادر في  58عدد  ج.ر.ج.ج
 ، مرجع نفسه.13/378، من المرسوم التنفیذي رقم 38المادة  - 3
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اسم   المنتوج،  تسمیة  منها:  البعض  ونذكر  غذائیة  غیر  للمنتوجات  الالتزامیة  البیانات 

 وعنوان المنتج أو المستورد، بلد الصنع... 

یجب على مقدم  "  :13/378من المرسوم رقم    52أما بالنسبة للخدمات ورد في المادة  

والحدود    والتعریفاتبالخدمات المقدمة    الخدمة إعلام المستهلك عن طریقة أخرى مناسبة،

الخاصة  المح  والشروط  التعاقدیة  والمسؤولیة  تقدیمها       بتقدیمتملة  اللازمة  والبیانات  الخدمة 

وهي كالتالي: اسم مقدم الخدمة    13/378من المرسوم    55وردت في المادة    1"المستهلك،

  2ها.ن الشركة أو مقرص معنوي تقدم عنواومعلوماته الخاصة وعنوانه وإذا كان شخ

 المطلب الثاني 
ترتكب في حق المستهلك طبقا للقانون    ي العقوبات المقررة على جرائم الت 
 03-09رقم  

المتدخلین جملة من  بإلقاء على عا  03-09القانون  كرسّ   من  و  ،الالتزاماتتق  كل 

یعاقبیخال المشررتّ و   . فها  بكل  ب  نعالج    ، التزامع عقوبات عند الإخلال  المطلب  في هذا 

جریمة   لاسیما  السلامة  ضمان  قواعد  بمخالفة  المتعلقة  لجرائم  المقررة  العقوبات  مختلف 

الغذائیة   المواد  سلامة  إلزامیة  مخالفة  و نظافتها  و مخالفة  مطابقة    إلزامیةجریمة 

 ). ني (الفرع الثابالإعلام   لتزامبالا لجریمة الإخلا و كذلك   )،الأول المنتوجات(الفرع 

 الفرع  الأول 
  سلامة المواد الغذائية و نظافتها   إلزامية العقوبات المقررة في جريمة مخالفة  

 وجريمة الالتزام بمطابقة المنتوجات 
جریمة مخالفة إلزامیة    نالجریمتی على عقوبات لكلا من  03-09لقد نص القانون 

 سلامة المواد الغذائیة ونظافتها وجریمة الالتزام بمطابقة المنتوجات. 

 
 ، مرجع سابق.13/378، من المرسوم التنفیذي رقم 52المادة  - 1
 ، مرجع نفسه.13/378، من المرسوم 55المادة  - 2
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 العقوبات المقررة لجریمة مخالفة إلزامیة سلامة المواد الغذائیة ونظافتها/أولا

سلامة المواد الغذائیة بموجب نص    إلزامیةل المشرع الجزائري جریمة مخالفة  تناوّ 

یعاقب علیها بعقوبة أصلیة  و  ،المستهلكالمتعلق بحمایة    03-09من القانون رقم    71المادة  

) ألف  مائتین  من  مالیة  غرامة  في  ألف 200.000تتمثل  خمسمائة  إلى  دج   (

یخالف  500.00دینار( لكل من  المنصوص علیها في    إلزامیة ) دج  الغذائیة  المواد  سلامة 

 . من نفس القانون 5و   4لمادتین ا

الأدوات و كل وسیلة  وجات و إلى عقوبة تكمیلیة مضمونها مصادرة المنت  بالإضافة

 أخرى استعملت لارتكاب المخالفات المنصوص علیها. 

 72حتى جریمة مخالفة التزام النظافة الصحیة معاقب علیها من خلال نص المادة 

فكل من یخرق التزام تحقیق النظافة الصحیة المطلوبة في  ، 03-09من القانون رقم 

قدرها من خمسین ألف دینار   یسلط علیه جزاء یتمثل في غرامة یتراوح  المواد الغذائیة  

   ) دج بالإضافة إلى غرامة تكمیلیة.1000.000) دج إلى ملیون (50.000(

 : العقوبات المقررة لجریمة مخالفة الالتزام بمطابقة المنتوجات /ثانیا 

في توفیر المقاییس    الاحتیاطاتفرض المشرع على المتدخل أن یلتزم ما هو ضروري من 

توفیر  القانونیة و التنظیمیة في المنتوج بقصد ضمان صحة و أمن المستهلك من جهة ،و  

عدم مطابقة مكونات المادة التي تحتویها و ، لعالیة في المنتوجات من جهة أخرىالجودة ا

العبوة نتیجة إضافة مواد أخرى یعتبر إخلالا بحمایة المستهلك ،فالمشرع الجزائري رّتب  

قمع الغش سلطات واسعة في فرض  وجزاءات و منح للإدارة المكلفة بمراقبة الجودة  

 1أخرى جنائیة.جزاءات إداریة و 

 : العقوبات الإداریة المقررة في حالة ثبوت عدم مطابقة المنتوجات -1

 
 . 29، مرجع سابق،ص  03-09 طرافي أمال ،إلتزام المنتج بمطابقة المنتوجات في ظل قانون رقم- 1
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مجموعة من السلطات في حالة عدم مطابقة المنتوجات    03-09رقم    القانونل  خوّ 

المشروعة   المستهلكللرغبة  قبل  من  المنتظرة  من    فاتخذ   ،و  لها صفة  مجموعة  التدابیر 

سحب    إلى  ،من عقوبة إیداع المنتوج المشبوه  الجزاءات الإداریةتختلف  و   ،الجزاء الإداري

 فرض غرامة الصلح. إلى ،المؤسسة التوقف المؤقت لنشاط  ،المنتوج من التداول 

 

 :إیداع المنتوج المشبوه-أ

إجراء   رقم  هو  القانون  به  جاء  جدید  منتوج    03-09وقائي  وقف  في  إیداع  یتمثل 

وذلك بقرار من الإدارة    ،المعاینة المباشرة أنه غیر مطابق ثبت بعد    للاستهلاك معروض  

بذلك،قصد ضب  والمكلفة  المتدخل،  المنتوج من طرف  المطابقة  ط مطابقة  تمت  یرفع  متى 

 1 الإیداع من طرف الإدارة المكلفة بحمایة المستهلك.

 سحب المنتوج من التداول: -ب

،  في عدم مطابقته  الاشتباهعلى أنه یتم سحب المنتوج عند    03-09  نص القانون رقم

مسار   من  المنتوج  سحب  بالسحب    الاستهلاكویكون  یقصد  نهائیا.و  أو  مؤقتا  سحبا  إما 

الت  الفترة  طیلة  فیه  التصرف  من  المنتج  منع  إجراء  للمنتوج  عملیة  المؤقت  تستغرقها  ي 

معینة  أیام أو أكثر في حالات    7و التي تتحدد في مدة  العینات    إجراء الفحوص واقتطاع

أیام    7خلال  و   ،لشّك حول عدم مطابقتها للمواصفاتلإزالة ا  المخبریة قصد إجراء التحالیل  

أما السحب   2حب فورا السحب المؤقت .یس  ،ري و لم یثبت عدم مطابقة المنتوج من التح 

حا في  یكون  للمنتوج  المنتوج النهائي  مطابقة  عدم  من  التأكد  ثبوت    ،لة  حالة  في  كذلك 

أمن المستهلك و هنا السلطة بحیث یهدد صحة و خطورة منتوج معین معروض للاستهلاك  

 3الإداریة تأمر بسحب المنتوج نهائیا.

 
 . 03-09من القانون رقم  55انظر نص المادة  - 1
 . 03-09من القانون رقم   59انظر نص المادة  - 2
 . 33طرافي أمال ،مرجع سابق،ص- 3
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 التوقف المؤقت لنشاط المؤسسة : -ج

المادةت  رقم  65  نص  القانون  تقوم:"  مایلي   على  03-09من  أن  المصالح    یمكن 

المفعول الساري  التنظیم  و  للتشریع  طبقا  الغش  قمع  و  المستهلك  بحمایة    ، المكلفة 

المحددة في هذا یبالتوق للقواعد  التي تثبت عدم مراعاتها  المؤسسات  لنشاط  المؤقت  ف 

هذا التدبیر دون الإخلال بالعقوبات  ذ  إتخاالقانون إلى غایة إزالة الأسباب التي أدت إلى  

 "الجزائیة المنصوص علیها في أحكام هذا القانون.

من خلال نص المادة الإدارة المكلفة بحمایة المستهلك هي التي تملك سلطة إصدار 

في حین یكون الفصل في    ،طرف الواليقرار إداري بالتوقف المؤقت لنشاط المتدخل من  

، و إجراء التوقف یفید المستهلك لأنه یمنح  من طرف السلطة القضائیة المختصةالمخالفة  

  1النشاط الذي كان یمارسه قبل قرار التوقیف.المتدخل من ممارسة 

 : فرض غرامة الصلح -د

ل ودّ یمكن  بطریقة  المخالف  المتدخل  متابعة  حق  المستهلك  بحمایة  المكلفة  یة  لإدارة 

یمكن  ":  03-09من القانون رقم  86/1ص المادة  عن طریق فرض غرامة مالیة ،فحسب نّ

عل   للأعوان المادة  المنصوص  في  هذا    25یهم  غرامة    ، القانونمن  على  فرض  صلح 

 "لمعاقب علیها طبقا لأحكام هذا القانون.امرتكب المخالفة 

رض غرامة الصلح نستنتج من نص المادة أن المشرع منح لهؤلاء الأعوان إمكانیة ف

على مرتكبي المخالفات بدلا من المتابعة القضائیة ،و لهم السلطة التقدیریة في فرضها أو  

 عدم فرضها. 

 عدم مطابقة المنتوجات: عن  الجزاء الجنائي المترتب -2

 
 . 112ویزة (شالح) لحراري،مرجع سابق،ص- 1
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ضرار التي تلحق بالمستهلك في تعاملاته المختلفة مع المنتج جزاء الاستغلال  إن الأ

جوء إلى عقوبات جزائیة ،و هذا  ذلك من خلال اللو   ، یتعرض له یتطلب حمایة جنائیةالذي  

 املات و في المجتمع ككل. لتحقیق التوازن بین الفئتین و تحقیق الاستقرار في المع

رقم   القانون  علیه  نص  المنتوجات  مطابقة  إلزامیة  مخالفة  بحیث    03-09فجزاء 

  )  500.000) دج إلى (50.000تعتبر هذه الجریمة جنحة معاقب علیها بغرامة مالیة من ( 

من هذا   12كل من یخالف إلزامیة رقابة المطابقة المسبقة المنصوص علیه في المادة    دج

  1ن.القانو 

 : ثانيالفرع ال 
 العقوبات المقررة عن الإخلال بالإلتزام بالإعلام 

ضبطهم   عند  قانونا  مؤهلون  إداریون  أعوان  یوقعه  إداري  جزاء  من  الجزاء  تنوّع 

المستهلك   أنه ذات طابع  لأي مخالفة تمس بصحة  بما  أشد قسوة  إلى جزاء جنائي  وأمنه 

 ردعي . 

 : الجزاء الإداري  /أولا

فإن الجزاءات الإداریة متعددة و متنوعة تختلف قوتها   03-09حسب القانون رقم  

المحل   غلق  إلى  علیه  الحجز  إلى  المنتوج  سحب  من  المرتكبة،  المخالفة  درجة  حسب 

 . أحیاناالتجاري 

 سحب المنتوج : -1

  المادتین التي نظمتها  توج للخصائص المذكورة في الوسم و عدم مطابقة المنفي حالة  

رقم    18و   17 القانون  و    03-09من  المنتوج  سحب  في  تتدخل  أن  للإدارة  یجوز  فإن 

و ذلك    انهائی   اسحب   ماأو   ،03-09القانون رقم    من  59حسب المادة  2  امؤقت   ایكون إما سحب 

 
 . 03-09من القانون رقم  74انظر نص المادة  - 1
 . 111بالإعلام في عقد الإستهلاك ، مرجع سابق،ص بتقة حفیظة ،الإلتزام- 2
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ال نهائي  في حالة ثبوت الخطورة فإن الأعوان المكلفون یتدخلون للقیام بإجراءات السحب 

حالات في  مسبقة  رخصة  الح   دون  سبیل  على  تحدیدها  المادة  تم  في  یتعلق    62صر  و 

ـ ـ  : الأمر ب

ثبت  - التي  مزوّرةالمنتوجات  أو    أنها  مغشوشة  التي  أو  أو  مدة    انتهتسامة 

 . صلاحیتها

 المنتوجات التي ثبت عدم صلاحیتها للاستهلاك. -

 في التزویر.  استعمالهاحیازة المنتوجات دون سبب شرعي و التي یمكن -

 المنتوجات المقلّدة . -

  1.تعمل للقیام بالتزویرالأشیاء أو الأجهزة التي تس -

 : حجز المنتوج-2

،مثلا   المخالفة  ثبتت  إذا  منتوج  على  للحجز  قانونا  المؤهلین  الرقابة  أعوان  یلجأ  قد 

للحجز شروط،فیجب الحصول  و   .عدم إجراء الفوترة في الأسعارأو  عدم إشهار الأسعار ،

على إذن قضائي من النیابة العامة المختصة إقلیمیا للقیام بالحجز .و یقوم العون المؤهل  

المحجوزة ، المنتوجات  القانون في محضر  بختم  أوردها  التي  البیانات  تدوین جمیع  كذلك 

یترتب  و  المختصة فور قیام العون بالحجز.  أخیرا یجب إعلام السلطة القضائیةمعاینة و ال

یمكن إعادة و   ،استعمالهاأثار الحجز القضائي في إتلاف المنتوجات المحجوزة التي یتعذر  

 2.للاستهلاك توجیه المنتوجات المحجوزة إذا كانت قابلة 

 غلق المحل التجاري: -3

المتمم  المعدل و   2010أوت    15المؤرخ في    10/06من القانون    49حسب المادة  

رقم   التجاریة  04/02للقانون  الممارسات  على  المطبقة  للقواعد  للوالي    :المحدد  ''یمكن 

 
 ، مرجع  سابق.03-09، من القانون رقم  62أنظر المادة  - 1
 . 296محمد بودالي،حمایة المستهلك في القانون المقارن،مرجع سابق ،ص- 2
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إقلیمیا  على    ،المختص  بموجب  المكلف    ألولائيالمدیر    اقتراحبناءا  یتخذ  أن  بالتجارة 

) یوما في مخالفة  60(إجراءات غلق إدارة المحلات التجاریة لمدة أقصاها ستون    ،قرار

 ''.المنصوص علیها في أحكام هذا القانون القواعد

من   المواد  یتعلق    13إلى    04كذلك  أعلاه  علیه  المنصوص  القانون     بإلزامیةمن 

في هذا الشأن یتوجب الجزاء  د إخلالا بالالتزام  بالإعلام  و مخالفتها یعبالأسعار، و  مالإعلا

   1یوما.  60تصل إلى في غلق المحل التجاري لمدة قد 

 

   الجزاء الجنائي/ثانیا 

مثل  توصف هذه الجریمة هي الأخرى وصف جنحة إذ یعاقب علیها بعقوبة أصلیة تت 

لكل متدخل    ) دج1000000إلى ملیون دینار(  ) دج100000في غرامة من مائة ألف (

 2وسم المنتوج المبینة سابقا.  إلزامیةخالف ی 

مخالفة  و  لجریمة  التكمیلیة  العقوبة  نص    إلزامیةتتمثل  حسب  الغذائیة  المواد  وسم 

لمخالفة مضمونها مصادرة كل المنتوجات الغذائیة ا  ،03-09من القانون رقم    82المادة  

و والأدوات  الغش  قمع  أعوان  استعملت  من طرف  أخرى  وسیلة  المخالفات   لارتكابكل 

 المنصوص علیها سابقا. 

  
 
 
 

 

 
،المحدد   02-04المعدل و المتمم للقانون رقم  2010أوت   15المؤرخ في   06-10، من القانون رقم   46المادة  - 1

 . 2010أوت  18،الصادر بتاریخ 46القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ،ج ر العدد  
 ،مرجع سابق.03-09،من القانون رقم 78نص المادة  - 2
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 الثاني الفصل 
 آليات حماية المستهلك 

بمراقبة   تقوم  فعالة  أجهزة  یتطلب  المستهلك  حمایة  وكذلك    ،والخدمات  المنتجاتإن 

المخالف ومعاقبة  المخالفات  مختلف  إنشاء ین إثبات  على  الجزائري حرص  المشرع  ولذا   ،

تسأجهزة   الطرق  مختلفة  بمختلف  المستهلك  حمایة  على  منحها    القانونیة هر  خلال  من 

في  سلطات واسعة  للسلطة    وصلاحیات  یمكن  القانونیة،بحیث  المخالفات  عن  الكشف 

رقابة   بتحریات  لتقوم  الإنتاج  مراحل  من  مرحلة  أي  في  التدخل  المختصة  الإداریة 

 بالنسبة للمتطلبات القانونیة الخاصة بها.  المنتجات

ح  في  مهما  دورا  القضائیة  الهیئات  تلعب  صلاحیات  كما  خلال  من  المستهلك  مایة 

الجزاء. وتوقیع  المخالفین  وردع  والتحري  خلال  البحث  من  إلیه  نتعرض  ما  هذا    وهذا 

مبحث الأول)، الهیئات القضائیة  الالهیئات سواء الهیئات الإداریة ( هذه عرض دور ب  الفصل

 . (المبحث الثاني) في حمایة المستهلك
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 المبحث الأول 

 الهيئات الإدارية في حماية المستهلك ر  دو 
الس تنظیم  إطار  في  وهذا  فعالة  إداریة  تدخل  یتطلب  المستهلك  حمایة  ومنع  إن  وق 

النزیهة الغیر  الغیر    ،الممارسات  الممارسات  ومنع  السوق  تنظیم  إطار  في  النزیهة  وهذا 

لذا   شرعیة،  غیر  بوسائل  الأرباح  تحقیق  لهدف  والمنتجین  المتدخلون  إلیها  یسعى  التي 

بمختلف   هیئات  تدخل  أو  یتوجب  الوطني  المستوى  على  وذلك  السوق،  لتنظیم  الأدوار 

ما   وهذا  ومختلف    تتطرقالمحلي،  التجارة  وزارة  من  كل  دور  دراسة  خلال  من  إلیه 

 هیاكلها (مطلب الأول)  

   المطلب الثاني). (و مجلس المنافسة في حمایة المستهلكشعبي البلدي ودور مجلس ال

 المطلب الأول 
 هياكل التابعة لها وزارة التجارة و دور كل من  

به   یقوم  الذي  الدور  بدراسة  یقوم  بحیث  له  التابعة  والهیاكل  التجاریة  وزارة  دور 

المستهلك (الفرع الأول)،   التجارة ومساهمته في حمایة  التابعة له  وزیر  الهیاكل  ومختلف 

 ممارسة الرقابة (الفرع الثاني). 

 الفرع الأول 
 دور وزير التجارة 

المادة   التنفیذي رقم    05حسب  المرسوم  في    02/453من  ، 2002-12-21مؤرخ 

 الذي یحدد صلاحیات وزیر التجارة وهي كالتالي: 

السلع والخدمات  یحدد بالتشاور مع الدوائر الوزاریة والهیئات المعنیة شروط وضع  -

 في مجال الجودة، والنظافة الصحیة والأمن.  الاستهلاكرهن 
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العلامات  - وحمایة  للعلامات  نظام  وضع  إطار  في  المناسبة  الإجراءات  كل  یقترح 

 التجاریة والتسمیات الأصلیة، ومتابعة تنفیذها. 

من أجل تطویر الرقابة الذاتیة   ن المعنیی یبادر بأعمال اتجاه المتعاملین الاقتصادیین  -

یشجع تنمیة مخابر تحالیل الجودة والتجارب ویقترح الإجراءات والمناهج الرسمیة للتحلیل  

 في مجال الجودة. 

  وتطویره.   الاستهلاكیسهاهم في إرساء قانون -

الهیئات  - أشغال  في  الغذائیة  یشارك  الجودة  مجال  في  المختصة  والجهویة  الدولیة 

 1وغیر الغذائیة اتجاه الجمعیات المهنیة والمستهلكین التي تشجع إنشاءها.

حددت مهامه وصلاحیاته    إذن یؤدي وزیر التجارة دور فعال في حمایة المستهلك و 

بالتشاو  التجارة في مجال الجودة للسلع والخدمات وذلك  الدوائر  بحیث یكلف وزیر  ر مع 

رهن   المنتوجات  هذه  وضع  وشروط  المعنیة  والهیئات  مجال    الاستهلاكالوزاریة  في 

 المستهلك من القمع والغش.  نظافة الصحة والأمن وكل ذلك لحمایة الجودة وال

بمختلف الدوائر الوزاریة    بالاتصالكما تستعین وزیر التجارة في إطار أداء مهامه  

ماعات المحلیة، وزارة الدفاع الوطني، وزارة الفلاحة والتنمیة  منها الوزارة الداخلیة والج 

والإسكان، وزارة السیاحة، كما لوزارة التجاریة مهمة وهي حمایة  الصحة    وزارةالریفیة  

 2.للاستهلاكالمستهلك عن طریق مراقبة المتدخلین في مختلف عملیات عرض المنتوج 

 كلفة بحمایة المستهلك وتنظیم المنافسة.ومن أهم المصالح التابعة لوزارة التجارة الم

 . على مستوى المحلي /أولا

 
، یحدد صلاحیات وزیر التجارة، جریدة رسمیة 2002دیسمبر  21، مؤرخ في 453/ 02مرسوم تنفیذي رقم - 1

2002 . 
، مذكرة نیل دور الأجهزة الدولة في حمایة المستهلك على ضوء التشریع الجزائري والفرنسي حملاجي جمال،- 2

 . 49، ص 2006درجة الماجستیر في القانون، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 
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في وزارة    ، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة08/266خول المرسوم التنفیذي رقم  

 لكل من:   1التجاریة

 المدیریة لضبط وتنظیم النشاطات والتقنین. -

 المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش. -

أنشأ    رقم  كما  التنفیذي  في  12/203المرسوم  مؤرخ  المتعلق  2012مایو    06،   ،

بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات شبكة الإنذار السریع مكلفة بمتابعة المنتوجات  

 2التي تشكل أخطار على صحة المستهلكین.

أداء -1 المدیریة على  هذه  والتقنین: شهر  النشاطات  وتنظیم  لضبط  العامة  المدیریة 

ظم المدیریة خمس  لحمایة صحة وسلامة المستهلك وت  الأزمةهامها وتقوم بجمیع التدابیر  م

المنافسة والخدمات)، مدیریة الجودة  ر) مدیریات ف05( ، مدیریة  والاستهلاكعیة (مدیریة 

الدراسات   مدیریة  المقننة،  والمهن  التجاریة  والنشاطات  الأسواق    الاستكشافیةتنظیم 

 والإعلام الاقتصادي، مدیریة التقنین والشؤون القانونیة. 

الجودة   المنافسة ومدیریة  لمدیریة    والاستهلاك وتعتبر مدیریة  التابعة  المدیریات  أهم 

في إطار تنظیم المنافسة وحمایة المستهلك بحیث  العامة لضبط وتنظیم النشاطات والتقنین  

  3اختصاصهاكلاهما یعملان على تنفیذ المهام المخول لها في حدود 

 المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش: -2

تقوم المدیریة بمراقبة الجودة ومكافحة الممارسات المضادة للمنافسة وتجارب جمیع  

مجالات   في  القطاعات  بین  ما  بالتنسیق  تقوم  كما  المشروعة  الغیر  التجاریة  الممارسات 

 
،  454/ 02، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم  2008غشت   19، المؤرخ في 08/266المرسوم التنفیذي رقم  - 1

 . 2008غشت   24، صادر في 48، ج.ر.ج.ج عدد  2002دیسمبر  21المؤرخ في 
، المؤرخ 454/ 02یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم  2008غشت  13، مؤرخ في 266/ 08مرسوم تنفیذي رقم - 2

 . 48، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة ، ج.ر.ج.ج عدد  2002دیسمبر  21في 
، مذكرة المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09تهلك في ظل القانون الجدید رقم حمایة المسصیاد صادق، - 3

 .99، ص 2014-2013)، 1نیل شهادة ماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، جامعة قسنطینة(
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الاقتصادیة وقمع الغش ومتتابعة المنزاعات في مجال مراقبة الجودة وقمع الغش    الرقابیة

 والممارسات التجاریة. 

الغش في إطار تنفیذ مختلف المهام    قمع وتعتمد المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة  -

 ) مدیریات تابعة لها: 04الموكلة لها على أربعة ( 

 مدیریة مراقبة الممارسات التجاریة المضادة للمنافسة . - 

 مدیریة مراقبة الجودة وقمع الغش. -

 مدیریة مخابر التجارب وتحالیل الجودة. -

 1.ةالخصوصی یة التعاون والتحقیقات مدیر -

 . شبكة الإنذار السریع -3

مایو    06، المؤرخ في  12/203تم إنشاء هذه الشبكة بموجب المرسوم التنفیذي رقم  

 ، المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال الأمن المنتوجات. 2012

الاستعمال النهائي  تتولي هذه الشبكة بمراقبة كافة أنواع السلع والخدمات الموجهة  -

للمستهلك أثناء مراحل عملیة العرض الاستهلاك باستثناء المنتوجات التي تخضع للأحكام  

التشریعیة والتنظیمیة كالأسمدة، الأجهزة الطبیة، ورأس هذه الشبكة الوزیر المكلف بحمایة  

 المستهلك المتمثل في وزیر التجارة. 

، 12/203لال المرسوم التنفیذي رقم  شبكة الإنذار السریع من خ  استحداثإذن یعد  

 إنجاز هام وحمایة إضافیة للمستهلك. 

المالیة،   المحلیة  والجماعات  الداخلیة  وزارة  عن  ممثلین  أعضاء  الشبكة  هذه  ونضم 

 2الطاقة والمناجم، الموارد المائیة، الصحة والإسكان الفلاحة، الصید البحري ...إلخ.

 على المستوى الخارجي /ثانیا

 
 . 100صادق صیاد، مرجع سابق، ص - 1
 المتضمن المطبقة في مجال المنتوجات.،  2012مایو  05، المؤرخ في 203/ 12مرسوم تنفیذي رقم - 2
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، 11/09یم المصالح الخارجیة لوزیر التجارة بموجب المرسوم التنفیذي رقم  یتم تنظ

في   التجارة 2011  ینایر   20المؤرخ  وزارة  في  الخارجیة  المصالح  تنظیم  المتضمن   ،

 وصلاحیاتها وعملها. 

 من هذا المرسوم فإنه:  02بالرجوع لنص المادة 

 

شكل   علة  التجارة  وزارة  في  الخارجیة  المصالح  للتجارة  "ینظم  ولائیة  مدیریات 

بحیث تسهر مدیریات الولائیة للتجارة    1ومدیریات جهویة للتجارة وتقوم كل واحدة بمهامها

وحمایة المستهلك وقمع الغش،    على تطبیق التشریع والتنظیم المتعلقین بالمنافسة والجودة

( وتت  خمسة  من  للتجارة  الولائیة  المدیریة  تنف 05كون  على  تسهر  تفتیش  فرق  مهام  )  یذ 

المساعدة    المدیریة تقدیم  مهامها:  أهم  ومن  الغش،  وقمع  المستهلك  حمایة  ومصلحة 

الاقتصادیی  والمستهلك  ن للمتعاملین  والمستعملین  وأمن  والجماعات  الجودة  میدان  في  ین 

جودة  االمنتوج  وترقیة  تحسین  إلى  الرامیة  الإجراءات  جمیع  إقتراح  الصحیة  والنظافة  ت 

 روحة في السوق وكذا حمایة المستهلك. السلع والخدمات المط

مصالح ) مصالح وتتولى هذه ال03أما المدیریات الجهویة للتجارة تتكون من ثلاث (

المدیریة   نشاطات  تقسیم  المتعلقة  مهام  الاقتصادیة  التحقیقات  وإنجاز  للتجارة  الولائیة 

تنظیم تقوم  كما  المستهلك  وحمایة  والجودة  الخارجیة  والتجارة  الرقابة    بالمنافسة  برامج 

وكذلك   تنفیذها  على  للتجار    الاتصالوالسهر  الولائیة  والمدیریات  المركزیة  الإدارة  مع 

 2وتنسیق عملیات المراقبة ما بین الولایات.

 الفرع الثاني 
 الهياكل التابعة لوزارة التجارة 

 
 ، المتضمن المصالح الخارجیة. 2011ینایر  20، مؤرخ في 09/ 11مرسوم تنفیذي رقم - 1
 . 103و 102صادق صیاد، مرجع سابق، ص - 2
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المتضمن تنظیم    2014جانفي    21، المؤرخ في  14/18طبقا للمرسوم التنفیذي رقم   

الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، الذي یحدد الهیئات التابعة لوزارة التجارة وعهد لها 

 مهمة إجاء الرقابة. 

 : مدیریة الجودة والإستهلاكأولا/

 . تقوم هذه المدیریة بعدة مهام  

المتعلقة بترقیة الجودة    ي والتنظیمص ذات الطابع التشریعي  مشاریع النصو  اقتراح-

 وحمایة المستهلك. 

 المساهمة في إرساء حق المستهلك. -

والنظافة  - الجودة  مجال  في  بالمواصفات  المرتبطة  الدراسات  كل  في  المشاركة 

 الصحیة والأمن المطبقة في جمیع مراحل صنع المنتوج وتسویقها. 

العلامات    اتخاذ- أنظمة  إلى إرساء  الرامیة  التدابیر  العلامات    ةالتصنیفی كل  وحمایة 

 والتسمیات الأصلیة. 

الذاتیة للجودة على مستوى  التشریع عبر- المراقبة  المبادرات الملائمة، على تطویر 

 المتعاملین الاقتصادیین. 

عملیة  - وتشجی المنتوجات    تقیس تنشیط  الجودة  تحلیل  وطرق  عها  والخدمات 

 متابعتها. و 

 والمستهلكین .  ن المهنیی رامج إعلام ترقیة ب -

 ) مدیریات: 04وتضم هذه المدیریة على أربعة (

 المنتوجات الغذائیة.  لتقیسالمدیریة الفرعیة -

 المنتوجات الصناعیة.  لتقیسالمدیریة الفرعیة -

 الخدمات.  لتقیسالمدیریة الفرعیة -
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الثلاث مهمة    المدیریات  بالجودة السلع    ولتقیس التنظیم    اقتراحویتعهد لهذه  المتعلقة 

 والخدمات وحمایة المستهلك. 

 : المدیریة الفرعیة لترقیة الجودة وحمایة المستهلك ثانیا/

والإعلامیة   التحسیسیة  والأعمال  البرامج  بإعداد  الجودة    والوقائیة مكلفة  مجال  في 

   1یذها.وحمایة المستهلك وتنف

المادة   لنص  رقم    04وبالرجوع  النتفیذي  المرسوم  في    02/454من   21المؤرخ 

، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة التي نصت على أن:  2002دیسمبر  

 المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش التي تكلف ب: 

للمراق- للسیاسة الوطنیة  العریضة  الخطوط  الغش  تحدید  الجودة وقمع  بة في میادین 

 ومكافحة الممارسات المضادة للمنافسة والتجارة اللامشروعیة. 

 برامج المراقبة الاقتصادیة وقمع الغش وتنسیقها وتنفیذها.   توجیهالسهر على -

 . وعصرنتهاكل التدبیر بغیة تدعیم وظیفة المراقبة   واقتراحإنجاز كل الدراسات 

تقوم بها المصالح الخارجیة    توجیه- التي  المراقبة الاقتصادیة وقمع الغش  نشاطات 

 المكلفة بالتجارة وتنسیقها وتقسیمها. 

 تطویر التنسیق ما بین القطاعات في مجالات الرقابة الاقتصادیة وقمع الغش. -

ورقابة الجودة وقمع    لي في میادین الرقابة الاقتصادیةتطویر علاقات التعاون الدو -

 . الغش

 زعات في مجال مراقبة الجودة وقمع الغش والممارسات التجاریة. امتابعة المن -

بتحق- الإخلال القیام  بخصوص  وطنیة  منفعة  ذات  لها    یقات  التي  السوق  تمس  التي 

 تأثیرات على الاقتصاد الوطني. 

 
مركزیة في وزارة التجارة،  ، المتضمن تنظیم الإدارة ال2014 جانفي 21، مؤرخ في 18/ 14مرسوم تنفیذي رقم - 1

دیسمبر   21المؤرخ في   454/ 02، معدل ومتمم للمرسوم التنفیذي رقم  2014جانفي  26صادر في   04ج.ر.ج.ج عدد 
 ، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة. 2002
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 تحالیل الجودة. تقسیم النشاطات مخابر تجارب و

 ) مدیریات: 04وتضم هذه المدیریة أربعة (

 مدیریة مراقبة الممارسات التجاریة والمضادة للمنافسة -

 مدیریة مراقبة الجودة وقمع الغش. -

 مدیریة مخابر التجارب وتحالیل الجودة. -

 مدیریة التعاون والتحقیقات الخصوصیة. 

فعالة في   تعتبر هیئة  المدیریة  الرقابة  فهذه  المستهلك وذلك من خلال  تحقیق حمایة 

 1التي تقوم بها مع قیامها بتحقیق التوازن في الأسواق.

 

 المطلب الثاني 
 في حماية المستهلك و مجلس المنافسة  دور المجلس الشعبي البلدي  

تمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي بصلاحیات واسعة حسب المجالات ،منها مجال  ی 

المستهلك لاسیما في الشق المتعلق بسلامة و نظافة المواد الغذائیة التي تدخل في  حمایة 

امة، ومنحت أیضا لمجلس المنافسة نطاق الحفاظ على الأمن العام و الصحة الع

السهر على حسن  ض ضبط المنافسة و لغر ختصاصات استشاریة و اختصاصات قمعیة ا

  و في هذا المطلب نتناول دور  معیشة المستهلكین.سیر اللعبة التنافسیة و تحسین ظروف  

و دور مجلس المنافسة   ، في حمایة المستهلك(الفرع الأول) مجلس الشعبي البلدي  كل من

 في حمایة المستهلك(الفرع الثاني). 

 ول الفرع الأ 
 دور المجلس الشعبي البلدي في حماية المستهلك. 

 
، المتضمن الإدارة الركزیة في  2002دیسمبر  21المؤرخ في   454/  02من المرسوم التنفیذي رقم   04المادة  - 1

 ، المعدل والمتمم.2002دیسمبر  22، صادر في 85التجارة، ج.ر.ج.ج عدد  وزارة 
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على وتقوم  أساسیة  أهداف  تحقیق  على  البلدیة  على    تسعى  المجالات  كافة  تطویر 

 1المستوى الإقلیمي وذلك لتوفر حیاة مؤمنة وحمایة المستهلك.

المادة   البلدیة طبقا لنص  الشعبي  البلدیة رئیس مجلس  بتمثیل  قانون    15ویتكفل  من 

 2علق بالبلدیة.المت  2011جوان  22المؤرخ في  11/10رقم 

للدولة إذا ألقیت علیه مسؤولیة حمایة  كما یعتبر رئیس مجلس الشعبي البلدي ممثلا  

 ، المتعلق بالبلدیة. 11/10من القانون رقم  89الممتلكات والموطنین طبق لنص المادة 

، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش التي  09-03من قانون رقم    25وحسب المادة  

بموجب  "بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائیة والأعوان الأخرین المرخص لهم    تنص:

بهم  الخاصة  للبحث    ،النصوص  قمع  معاینة  یؤهل  أعوان  القانون  هذا  أحكام  مخالفات 

 "الغش التابعون للوزارة المكلفة بحمایة المستهلك.

یوحي إلى أن رئیس مجلس الشعبي البلدي یؤدي دورا مهما في    فإن مضمون المادة

بما   القضائیة،  الضبطیة  صفة  حاملا  بإعتباره  المخالفات  ضابط  معاینة  بصفة  یتمتع  أنه 

 الشرطة القضائیة فإنه یمثل الدولة عن السلطة الرئاسیة للوالي. 

 من قانون البلدیة وهذا هو موضوعنا حمایة المستهلك ویقوم ب:  88وجاء في المادة 

 السهر على النظام والسكینة والنظافة العمومیة. -

 والوقائیة والتدخل في مجال الإسعاف. السهر على حسن تنفیذ التدابیر الاحتیاطیة  -

 یقوم بتبلیغ وتنفیذ القوانین والتنظیمات المتعلقة بحمایة المستهلك. -

المادة   رقم    94وأكدت  القانون  حقوق    11/10من  إحترام  على  بالبلدیة  المتعلق 

على   والسهر  والسكن  العقار  مجال  في  والتعلیمات  المقاییس  احترام  وكذلك  المواطنین 

 
، ، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش09/03ضمنانات حمایة المستهلك في ظل قانون رقم   بوروح منال،- 1

 . 136صمذكرة شهادة ماجستیر، جامعة الجزائر، 
.، صادر في  37المتعلق بالبلدیة، ج.ر.ج.ج عدد ،  2011-06-22، المؤرخ في 11/10قانون رقم  - 2

03/07/2011 . 
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الم الغذائیة  سلامة  المواد  وجودة  رقابة  تنفیذ  أجل  من  وهذا  للبیع  المعروضة  الغذائیة  واد 

 الأخرى الموزعة على مستوي البلدیة.  الاستهلاكیة والمنتوجات 

 الفرع الثاني 
 ة المستهلك حماي دور مجلس المنافسة في  

الأمر رقم    مرة بصدور  الأول  المنافسة  في    95/06لقد ظهر مجلس    25المؤرخ 

واختصاصات   استشاریة  اختصاصاتالمتعلق بالمنافسة بحیث منحت له عدة    1995جانفي  

التنافسیة  قمعیة  أخرى   اللعبة  سیر  حسن  على  والسهر  المنافسة  ضبط  منها  والغرض 

 ین. ك المستهلمعیشة وتحسین ظروف  

 صلاحیات مجلس المنافسة في مجال الضبط وحمایة المستهلك  /أولا

كان هدف تشكیل مجلس المنافسة هو ترقیت وحمایتها وبالتالي حمایة كافة عناصر  

ن فیما بینها بما فیها حمایة مصالح المستهلك الذي یعتبر  ازالعلاقة الاقتصادیة وضمان التو 

 الأضعف في هذه العلاقة. 

والقانون    1المتعلق بالمنافسة03-03لتي جاء بها من الأمر  بالعودة لمختلف الأحكام ا

قم    08/12رقم   ر  للأمر  والمتمم  رقم    03/ 03المعدل  والقانون  الذكر،   10/05السالف 

ویتمم الأمر رقم   التنفیذي رقم    03/03الذي یعدل  بالمنافسة والمرسوم   11/241المتعلق 

أو المشرع  أن  نجد  وسیره  المنافسة  تنظیم  یحدد  من  الذي  نوعین  المنافسة  لمجلس  كل 

 الصلاحیات: 

 لمجلس المنافسة:  الاستشاريالدور  -1

تقدیم آراء حول مسألة مرتبطة بالمنافسة متي طلبت منه    یتمتع مجلس المنافسة بمهة

 الحكومة أو المحترفین أو المستهلكین. 

 
، المتعلق بالمنافسة،  2003یولیو  19ـه، الموافق ل 1424جمادي الأولي عام    19، المؤرخ في 03/ 03الأمر رقم  - 1

ـ1424جمادي الأولي عام  20، صادر  43ج.ر.ج.ج عدد  ـ  . 2003یولیو  20ه الموافق ل
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وتنتوع  - بالمنافسة  له صلة  تنظیمي  أو  تشریعي  یستشار في كل مشروع نص  كما 

 إلى اختیاریة.  إلزامیة استشارةالمنافسة من  مجلسالتي یقدمها   الاستشارة

 : الاستشارة الاختیاریة-أ

المادة   المر رقم    35نصت  أنه:    03/03من  بالمنافسة على  " یبدي مجلس  المتعلق 

المس كل  في  رأیه  بالمنافسةائالمنافسة  ترتبط  الاستشارة  ،  1"ل  تكون  المادة  نفس  وحسب 

اختیاریة من طرف الحكومة الجماعات المحلیة والهیئات الاقتصادیة والمالیة والمؤسسات 

 والنقابیة وكذا جمعیات المستهلكین. الجماعات المهنیة  

المادة   لنص  للهیئات    382،وبالعودة  سمحت  أنه  نجد  الذكر  السالف  القانون  من 

للمنافسة ویمكن   المقیدة  بالممارسات  المجلس في أي قضیة متصلة  القضائیة في استشارة 

المنافسة   الوزارا  استشارةلمجلس  وكذا  الحكومة  لرئاسیة  التابعة  المصالح  من  ت  كل 

هذه   اعتمادها على مضمون  مدى  فإن  الاستشارة  طالیة  الاقتصادیة  والمؤسسات  البلدیات 

یتعلق   ذلك  فإن  علیها  الاعتماد  عدم  أو  الهیئة    المترتب  بالأثر الاستشارة  قیام  على 

وهذا    الاستشاریة اله  الأثرباختصاصها  من  كل  باختصاص  علاقة  له  مصدر  یلیس  ئة 

 3ستشارة فكل منهما له عمل مستقل عن الأخر.طالبة الا السلطةو الاستشارة أ

 الاستشارة الإجباریة: -ب

إتخاذ إجراءات   الزامیا وذلك في حالة  المنافسة وهنا یستشار  یجب استشارة مجلس 

بسبب   المفرط  الأسعار  ارتفاع  من  والحد  هذه    تاضطرابااستثنائیة  فإن  وعلیه  السوق 
 

 ، مرجع سابق. 03/03، من الأمر رقم  35المادة  - 1
'' یمكن أن تطلب الجهات القضائیة رأي المجلس المنافسة في ما تنص على:  03/03، من الأمر رقم 38المادة  - 2

المتصلة بالممارسات المقیدة للمنافسة كما هو محدد بموجب هذا الأمر ولا یبدي رأیه إلا بعد   یخص معالجة القضائیا
 إجراء الإستماع الحضوري، إلا إذا كان المجلس قد درس القضیة المعنیة. 

تبلغ الجهات القضائیة مجلس المنافسة، بناء على طلبه المحاضر أو التقریر التحقیق ذي صلة بالوقائع المرفوعة 
 'لیه.'إ
، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق  الدور الاستشاري لمجلس المنافسة علیان مالیك،- 3

 . 58، ص 2004-2003مولود معمري، تیزي وزو، 
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هذه   ترید  التي  الهیئات  كل  على  ویجب  المستهلك  مصالح  یخدم  أن  یمكن  الاستشارات 

من   لابد  التي  الأمثلة  ومن  للمستهلك  المعیشي  المستوى  بتحسین  تقوم  أن  الاستشارات 

التدخل بسبب   المنافسة ونذكر في حال طلب عدم  أو الأعمال    الاتفاقاتاستشارة المجلس 

، المتعلق بالمنافسة حیث  08/12من القانون رقم    08ة  المدیرة كما هو منصوص في الماد

تصریح   المنافسة  مجلس  تقدیم  عدم  فیه  یعتبر  المادة  لهذه  تطبیقا  تنفیذي  مرسوم  صدر 

 1.لابد أن یتم طلبها من مجلس المنافسة  الإلزامیة الاستشاراتبمزاولة هذه 

 

 الدور القمعي لمجلس المنافسة /ثانیا 

قمع   بصلاحیة  تتمتع  فإنها  المنافسة  لمجلس  الاستشاري  الدور  إلى  بالإضافة 

للمنافسة   المنافیة  المجلس    شأنهامن    تقرارا  واتخاذالممارسات  یصدر  أن  قبل  وذلك 

  ة والتنظیمی حددتها تخوله في ذلك مختلف النصوص القانونیة  قراراته ضمن الجلسات التي  

وتو  تحقیقات  كإجراء  مختلفة،  الذین  صلاحیات  المخالفین  ردع  منها  والهدف  الجزاء  قیع 

 یمارسون أعمال مقیدة للمنافسة. 

 : صلاحیات القیام بالتحقیقات -1

تدرع أي شك إثر التحقیق في قضیة ما    على مجلس المنافسة القیام بتحقیقات دقیقة لا 

یقع على مجلس   الإثبات  وأفعال محظورة لأن عبء  إثبات على وقوع ممارسات  ویجب 

لهم  المناف مقررة  بسلطات  المقرون  یتمتع  التحقیق  وأثناء  بذلك،  المكلفة  السلطة  لأنها  سة 

والتخزیت   الشحن  وأماكن  التجاریة  المحالات  دخول  حریة  لهم  المنافسة  قانون  بموجب 

المالیة   التجاریة  المستندات  جمیع  تفحص  حریة  ولهم  المحل  صاحب  بوجود  وذلك 

 
المهنیة، ، مذكرة لنیل شهادة الماجستر، فرع المسؤولیة في ظل المنافسة الحرةحمایة المستهلك أرزقي زوبیر، - 1

 . 2011كلیة الحقوق مولود معمري، تیزي وزو،
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لل وطبق  القانون   51مادة  والمحاسبیة  للعون  الم03-03رقم    من  یمكن  لا  بالمنافسة  تعلق 

 الاقتصادي أن یمنع المراقبة لجنة السر المهني. 

یسجل كل مخالفات   ولي یتم وضع تقریر ختامي للقضیةوبعد النهایة من التحقیق الأ

ثم یودع لدى المجلس لیبادر بعده الرئیس مهمة    اتخاذهالمرتكبة ویفتح القرار الذي یتعین  

الأطراف، ثم تحدد الجلسة التي یتم الفصل فیها في القضیة، وفي الأخیر یتم تبلیغ كل  تبلیغ 

ال إلى الأطراف  المنافسة  یتخذها مجلس  التي  لتنفیذها عن طریق محضر  مالقرارات  عنیة 

 1قضائي وترسل نسخة إلى الوزیر المكلف بالتجارة

 

 صلاحیة توقیع الجزاء: -2

قامت  على   أنها  یثبت  التي  الأطراف  على  الجزاء  توقیع  سلطة  المنافسة  مجلس 

 بممارسات منافیة للمنافسة، ویتم ذلك في شكل جلسة یستدعى إلیه  

كل الأطرف التي لها صلة بالقضیة من قبل رئیس المجلس، وبعد الاستماع إلى لكل  

المداولات الأعضاء الذین لهم  ارك فیها أي في هذه  طراف في الجلسة غیر علنیة ولا یشالأ

إلى الدرجة الرابعة والي لا یقل عددهم    ابةمصلحة في القضیة أو أطراف توجد صلة قر

أعضاء، وفي حالة تساوي الأصوات یرجع صوت الرئیس حسب ما نصت علیه    08عن  

 من قانون المنافسة.  04فقرة  28المادة 

قرارات وعقوبات مالیة لوضع    اتخاذعد صدور قرار مجلس المنافسة فإنه یحق له  وی

المقیدة للمنافسة وتكون العقوبات مختلفة حسب طبیعة المخالفات موضوع    تللممارساحد  

 القضیة.

المواد   إلى لأحكام  العقوبات  62-61-59-58-57-56بالرجوع  أن  الصادرة    نجد 

أن   ویمكن  مالیة  عقوبات  المنافسة  مجلس  أوامر    إداریة قرارات    تكونعن  شكل  على 

 
 . 170، ص أرزقي زبیر، مرجع سابق- 1
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أو  للم بعمل  للقیام  المخالفة  أن    الإمتاع ؤسسات  القول  یمكن  إذن  عمل.  مجلعن    سدور 

القضائي   النظام  یشبه كثیرا  المنافسة  إطار حمایة  له في  الممنوحة  المنافسة والصلاحیات 

قانونیة   ضمانات  وضع  یستدعي  الأمر  وهذا  العقاب  وتوقیع  والتبلیغ  التحقیق  خلال  من 

المتابع محل  الأشخاص  أمام  لحمایة  للطعن  قابلة  المنافسة  قرارات  یجعل  الذي  الأمر  ة، 

 1مجلس القضاء الجزائر الفاصل في الأمور التجاریة.

العشوائیة   الممارسات  ضحیة  هو  المستهلك  أن  القول  یمكن  عامة  كخلاصة  إذن 

والدور الذي تمارسه مجلس المنافسة في مصلحة المستهلك حیث تسهر على تطبیق قواعد  

حمایة المستهلك ونظرا للدور الذي منح له بحیث قدمت    يرة والنزیهة وبالتالالمنافسة الح 

الأهداف   كل  ویعتبر  شفافیة  بكل  مهامه  أداء  من  تمكنه  واختصاصات  له عدة صلاحیات 

بحیث   الشرائیة  قدرته  وعلى  المستهلك  على  بالمنفعة  یعود  المنافسة  مجلس  تحققها  التي 

الا من  المستفدین  أول  المستهلك  نذرا  یعتبر  التنافسي  السلع من    لحریتهقتصاد  اختیار  في 

حیث السعر والجودة وقیام مجلس المنافسة بدوره الاستشاري والردعي یعد حمایة إضافیة  

 للمستهلك. 

 المبحث الثاني 
 و الجمعيات في حماية المستهلك   دور الهيئات القضائية 

المستهلك وإنما نجد إلى جانبها  الإدارة الجهاز الوحید الذي یسعى إلى حمایة  لا تعد  

ب  دورها  تؤدي  التي  القضائیة  المخّ الأجهزة  الصلاحیات  وجه من خلال  في  أكمل  لها  ولة 

ومتابعة   المخالفین  على  العقاب  توقیع  سلطة  كذلك  الجرائم  مختلف  عن  البحث  إطار 

المحاكم أمام  حمایة    ،2المتدخلین  في  هاما  دورا  المستهلك  حمایة  جمعیات  تؤدي  كما 

من المخاطر التي    عیة المستهلك و تقوم بحمایته المستهلك بحیث تسعى على تحسیس و تو 

 
 . 170أرزقي زوبیر، مرجع سابق، ص - 1
نیل شھادة  ،مذكرة حمایة المستھلك من مخاطر التسممات الغذائیة في التشریع الجزائريبن بعلاش ھجیرة،  - 2

 .13،ص2014الحقوق و العلوم السیاسیة، ماستر،جامعة قاصدي مرباح،كلیة



آليات حماية   الفصل الثاني:                                                                                
 المستهلك 

54 
 

  م،و من أهم صلاحیاتها مهام التحسیس و إعلام المستهلكین و مهاتهدد أمنه وصحته وماله

الم  .  1التمثیل هذا  خلال  من  اإذن  لدور  التعرض  إلى  الأمر  بنا  یقتضي  لأجهزة  بحث 

المستهلك  في    ةالقضائی  الأول)،حمایة  حمایة    (المطلب  في  الجمعیات  ودور 

 المستهلك(المطلب الثاني).  

 المطلب الأول 
 في حماية المستهلك.   دور السلطة القضائية 

خلال   من  المستهلك  حمایة  إطار  في  فعالا  دورا  الإداریة  الهیئات  أدت  وإن  حتى 

الاقتصادي،   العون  یرتكبها  التى  والتجاوزات  الممارسات  بعض  وإیقاف  أجهزتها  مختلف 

إلا أنها لم تتوصل إلى تحقیق وقایة كافیة لتجسید حمایة حقوق المستهلك، لذا وجب اللجوء  

ور الإدارة باعتبارها تتمتع بحق فرض الجزاء ووسیلة البحث  للأجهزة القضائیة كتكملة لد

 والتحري (الفرع الأول)، وكذا دور قضاة الحكم في حمایة المستهلك (الفرع الثاني). 

 الفرع الأول 
 في حماية المستهلك وقضاة الحكم    دور النيابة العامة  

 ة المستهلك. تلعب النیابة العامة وقضاة الحكم دورا هاما كسلطة قضائیة في حمای 

 : النیابة العامة  دور /أولا

في   العمومیة  الدعوى  تحریك  في  الأصیل  الاختصاص  العامة صاحبة  النیابة  تعتبر 

بمصالح  المساس  فیها  یكون  حالة  كل  ففي  الجرائم،  مرتكبي  على  العقاب  توقیع  سبیل 

المستهلكین، فإن النیابة العامة هي التي تتولى تحریك الدعوى نیابة عن المجتمع وتطالب 

النی  خصائص  ومن  القانون  القابلیة  بتطبیق  ولعدم  الإداري  للتدرج  تخضع  أنها  العامة  ابة 

للتجزئة، فهي جهاز متكامل بمعني أن أي عضو من أعضاء النیابة العامة یمكنه ان یحل  

 
 ، 2009فبرایر 25،المؤرخ في 03-09قانون حمایة المستهلك وفق أحكام القانون رقم  بن داود إبراهیم،- 1

 . 96،دار الكتاب و الحدیث،صبحمایة المستهلك و قمع الغش المتعلق
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الحكم،   قضاة  تام  باستغلال  تتمتع  أنها  لها  القضائیة  تصرفاته  في  أخر  عضو  أي  محل 

 1 تطبیق للقانون.  بالإضافة أن النیابة لا تسأل في الأعمال التي تقوم بها

هو   مما  أكثر  الحالي  وقتنا  في  المستهلك  حمایة  في  العامة  النیابة  دور  یتجلي  إذن 

سابقا، خاصة مع ظهور أفات اجتماعیة التى تعجز الإدارة المختصة في قمع الممارسات  

حق    التي في  سلوك سيء  في  تسبب  متى  المادي  الجزاء  بتوقیع  وذلك  بالمستهلك،  تمس 

لها صلاحیة متابعة وقمع    التيالسلطة القضائیة هي السلطة الوحیدة    أنا نجد  المستهلك، لذ

 2 المتدخلون متى شكلت سلوكاتهم ممارسة تنتهي إلى نوع الجزائم المعاقب علیها جنائیا.

حمایة المستهلك بصفته رئیس الضبطیة القضائیة    في   كما أن لوكیل الجمهوریة دور 

الق الضبطیة  أعمال  بمراقبة  المخالفات  یقوم  عن  والتحري  البحث  أثناء  وذلك    التي ضائیة 

و  بالمستهلك،  وإحالتهم  ت تمس  المخالفات  مرتكبي  كل  العمومیة ضد  الدعوى  یتحریك  قوم 

 للمحكمة، وهو الذي یمثل المجتمع أمام المحاكم. 

على   القضائیة  السلطة  یمثل  بحیث  المستهلك  حمایة  في  دور  أیضا  العام  للنائب 

النظر  ائي خولت قضائي خولت له مهممستوى كل مجلس قض ة طلب من غرفة الإتهام 

حل مخالفة أو تقصیر في أداء عمله، ویباشر النائب العامة سلطاته عن طریق أعضاء  في  

 النیابة العامة في حدود اختصاصه المحلیة. 

الأ المرحلة  هي  المحكمة  المحكمة  تكون  وقد  العمومیة،  الدعوى  مراحل  من  خیرة 

عن    الابتدائیة  الناشئة  الدعاوى  جمیع  في  بالنظر  المحكمة  وتختص  الجنائیة  المحكمة  أو 

أعمال یعتبرها القانون جریمة أیا كان مرتكبها، كما تؤدى المحكمة دور فعال في الفصل  

 في المخالفات التي تعرض علیها من طرف وكیل الجمهوریة. 

 
 . 64علي بولحبة بن بوخمیس، مرجع سابق، ص  - 1
 . 102مرجع سابق، ص حملاجي جمال،  - 2
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موضوع المخالفة وإتلافها أو    كما یحق للمحكمة أن تصدر أحكاما بحجر المنتوجات

 1 إصدار حكم تمهیدي إجراء خبرات تقنیة من ذوي الاختصاص لإثبات وقوع المخالفة.

 : دور قضاة الحكم   /ثانیا 

عن   الناتجة  النزاعات  في  النظر  الحكم صلاحیات  فلقضاة  العامة  النیابة  جانب  إلى 

ووجب لهم  المخول  الاختصاص  بموجب  وهذا  بالمستهلك،  مع    الإضرار  التعامل  علیهم 

وهذا   الضحیة  هو  المستهلك  معیار  وفق  العادي    بالاستنادالمستهلك  الرجل  معیار  على 

 المعروف في القانون المدني. 

من   بالمرفوعة  القضایا  في  النظر  لهم  المخول  الاختصاص  بموجب  للقضاة  ویمكن 

 قبل المستهلك والفصل فیها، سواء كانوا قضاة من الأقسام التجاریة. 

الب بتطبیق القانون ومن وظیفته تلقى المحاضر الواردة من الشرطة القضائیة أو  ویط

بأمر   أو  بنفسه  ویباشر  شأنها  في  یتخذ  ما  ویقرر  والبلاغات  جمیع    باتخاذالشكاوي 

الجهات   ویبلغ  العام  بالنظام  المتعلقة  الجرائم  عن  والتحري  للبحث  اللازمة  الإجراءات 

تنظر فیها وبطعن عند الاقتضاء في الأحكام    لمحاكمة لكي القضائیة المختصة بالتحقیق أو ا

والقرارات التى تصدرها تلك الهیئات القضائیة ویصدر أوامر إما بحجز السلع أو إتلافها 

 2 بعد صدور حكم المحكمة.

یحیل وكیل    44بالرجوع إلى قانون حمایة المستهلك وقمع الغش وحسب نص المادة  

  التيالجمهوریة الملف إلى القاضي المختص إذا ما رأي، بناء على التقاریر أو المحاضر  

الأعوان   من طرف  إلیه  تقاریر  لطبقا    أو ،  25  المادةفي    المذكورین أحیلت  أو  لكشوفات 

الحاجةالمؤهلةالمخابر   أو    .، وعند  المتابعة  في  الشروع  یجب  أنه  المسبق،  التحقیق  وبعد 

طرف   من  وتنفیذه  للمنتوج  النهائي  أو  المؤقت  السحب  مجال  وفي  قضائي.  تحقیق  فتح 

 
 . 65، مرجع سابق، ص سیعلي بولحیة بن بوخم - 1
 . 65على بولحیة بن بوخمیس، مرجع سابق، ص  - 2
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المواد (الأعوان   فقد أشارت  بذلك  القانون رقم  59،  62،  63المكلفین  على    09/03) من 

هذه   بذكر  الإجراءات  هذه  بكل  الجمهوریة  وكیل  إعلام  وكیل  وجوب  ویعلم  العبارة 

 الجمهوریة بذلك فورا. 

البحث   خلال  من  المستهلك  المصالح  حمایة  في  أساسي  دور  له  الجمهوریة  فوكیل 

یمس   لخطر  المستهلك  تعرض  حال  في  والمتابعة  التحقیقات  إجراءات  وطلب  والتحري 

 1 بمصالحه.

أما بالتعویض  الأمر  یتعلق  عندما  وذلك  المدنیة  الأقسام  أمام  ترفع  كانت    أو  إذا 

الجرائم معاقب عنها جنائیا فالمستهلك له الخیار بین رفعها امام القسم الجزائي والتأسیس  

 كطرق مدني أم ترفع أمام القسم المدني. 

وللمستهلك حق اللجوء إلى القضاء هو شخصیا قصد الحصول على حقوقه بشرك أن  

  08/09من القانون رقم    01فقرة    13یكون له شرط الصفة والمصلحة حیث تنص المادة  

''  المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه:    2008فبرایر    25المؤرخ في  

له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها    لا یجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن

 القانون.'' 

الدفاع عن   إلیها قصد  المستهلك  تلجأ  التى  الفعالة  الوسیلة  القضائیة  الدعوى  ویعتبر 

الغیر   الأعمال  وفق  هدفه  الضرر  لوقوع  مسبق  وقائي  إجراء  بمثابة  وذلك  مصالحة 

ت الوقائع تشكل جریمة   المشروعة، كما یحق للمستهلك رفع دعاوى أخرى مثال: إذا كان 

وذلك عن طریق رفع دعوى    أصابونتج عنها ضرر   بالتعویض  یطالب  فإنه  المستهلك 

 2 مدنیة تبعیة امام القضاء الجنائي.

 الفرع الثاني 
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 دور الأعوان المكلفين بالرقابة 
المادة   رقم    29حددت  القانون  المؤهلین    03-09من  الأشخاص  وطبیعة  دور 

الغش والخداع  ولهؤلاء الأشخاص دور مزدوج، فهناك أشخاص لهم دور  باكتشاف جرائم  

في مجال الضبط الإداري یتمثل دورهم في الوقایة من جرائم الغش والتدلیس عن طریق  

ولهم دور الضبط القضائي یتحدد في    1المعاینات الدوریة للمحالات والمؤسسات المنتجة،

   2في حالة ثبوت الغش والتدلیس.تحریر محاضر المخالفات ورفع دعوى قضائیة 

 تعریف الأعوان المكلفون بالرقابة  /أولا

وفق   الضبط  مهام  بعض  قانونا  لهم  المخول  الموظفین  من  الغش  قمع  أعوان  یعتبر 

 25الإجراءات الجزائیة حیث تم تأهیلهم بموجب أحكام المادة  تقنین  ، من  14لأحكام المادة  

رقم   القانون  و 03-09من  الثامحددن  ،  الباب  أحكام  في  التنفیذي  مهامهم  المرسوم  من  ن 

المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق    2009دیسمبر    16المؤرخ في    09/415رقم  

بالتجارة، على غرار ضباط   المكلفة  بالإدارة  الخاصة  الأسلاك  إلى  المنتمین  العمال  على 

 3 ون.الشرطة القضائیة، للبحث ومعاینة مخالفات أحكام هذا القان 

مهمة   لهم  تخول  حیث  القضائیین،  المساعدین  من  الغش  قمع  أعوان  یعتبر  كما 

إقامتهم الإداریة وهذا   أمام محكمة  الیمین  بأداء  قبل مباشرة مهامهم  قضائیة، هم ملزمون 

یجب على أعوان قمع الغش المذكورین    ":03-09رقم  ن من القانو   26حسب نص المادة  

المادة   الساریة    أنأعلاه،    25في  والتنظیمیة  التشریعیة  للأحكام  طبقا  بالعمل  یفوضوا 

 المفعول، أن یؤدوا أمام محكمة إقامتهم الإداریة الیمین الآتیة: 

 
 دور الأعوان المكلفون برقابة الجودة وقمع الغش في حمایة المستهلك في ظل القانون  عزیري بدر الدین،  - 1

نیل شهادة الماستر في الحقوق،جامعة محمد  ، مذكرة مكملة من متطلبات  المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش  09-03
 .45، ص2015خیضر بسكرة، 

 . 672، مرجع سابق، ص   محمد بودالي، - 2
 ، مرجع سابق. 2009دیسمبر  16المؤرخ في  09/415 التنفیذيمرسوم  - 3
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أقسم با� تعالي العظیم أن أقوم بأعمال وظیفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر  

 " الوجبات المفروضة علي لالمهني وأراعي في كل الأحوا

المادة   أحكام  بموجب  الغش  قمع  أعوان  رقم  27ویتمتع  القانون  من   ،09-03  ،

القانونیة من جمیع أشكال الضغبالحم التي من شأنها أن تشكل عائق في  ایة  التهدید  ط أو 

   أداء مهامهم.

المادة   نص  لأحكام  رقم  28وطبقا  القانون  یمكن  :  03-09من  الرقابة  ''  أعوان 

المادة   في  في  أعلا  25المذكورین  تدخل  ه  طلب  الحاجة،  وعند  وظائفهم  ممارسة  إطار 

 ید المساعدة عند أول طلب.  ة العمومیة، الذین یتعین علیهم مدأعوان القو

طبقا   إقلیمیا  المختصة  القضائیة  السلطة  إلى  الضرورة  عند  اللجوء  ویمكن 

 الساریة المفعول.'' للإجراءات 

لأعوان قمع الغش مهام خولت لهم بحیث یقوم بمعاینة المخالفات المنصوص علیها  

رقم   القانون  أحكام  المادة    03-09في  لأحكام  وطبقا  الذكر،  قانون  27السابق  من   ،

 الإجراءات الجزائیة التى تنص على:  

سل بعض  العمومیة  والمصالح  الإدارات  وأعوان  الموظفون  الضبط  ''یباشر  طات 

القضائي التي تناط بهم بموجب قوانین خاصة وفق الأوضاع وفي الحدود المبینة بتلك  

إلیهم، الموكلة  القضائي  الضبط  مهام  مباشرتهم  في  خاضعین  ویكونون    لأحكام القوانین 

 1 .المادة الثالثة عشر من هذا القانون''

ابقة المنتجات والخدمات  إذن تتمثل المهمة الأساسیة لأعوان قمع الغش في مراقبة مط

ومعاین  للبحث  وذلك  للاستهلاك  وضعها  عملیة  مراحل  وتراقب  للمستهلك    ةالموجهة 

 المخالفات التي من شانها أن تشكل خطر على صحة وأمن المستهلك . 

 
،  11/02، یتضمن قانون اجراءات الجزائیة المتمم بالأمر رقم  1966یونیو    08، المؤرخ في  66/155الأمر رقم    -  1

 .2011، صادر في 12، ج.ر.ج.ج، عدد 2011فبرایر  23المؤرخ في 
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 : صلاحیات أعوان قمع الغش /ثانیا 

تأدیة   من  یتمكن  حتي  الصلاحیات  من  مجموعة  الغش  قمع  لأعوان  المشرع  منح 

للمادة   یمكن    03-09من القانون رقم    34المهام الموكلة لهم في أحسن الظروف، وطبقا 

التجاریة   أیام العطل، إلى المحلات  بما في ذلك  الدخول نهارا أو لیلا  لأعوان قمع الغش 

الشحن   ومحلات  والملحقات  باستثناء  والمكاتب  مكان،  أي  إلى  عامة  وبصفة  والتخزین 

الإجراءات  قانون  لأحكام  طبقا  إلیها  الدخول  یتم  التي  السكني  الاستعمال  ذات  المحلات 

   الجزائیة.

للمادة   القانون رقم    30وطبقا  المنصوص علیها في هذا  "ت  :03-09من  الرقابة  تم 

المتدخلین المعنیین أو عن طریق    عالقانون عن طریق فحص الوثائق أو بواسطة سما 

المجردة   بالعین  المباشرة  باقتطاع    أوالمعاینات  الاقتضاء  عند  وتتم  القیاس  بأجهزة 

 التجارب.  أو العینات بعرض إجراء التحالیل أو الاختبارات 

 تتم رقابة مطابقة المنتجات المستوردة عند الحدود قبل جمركتها-

 ."ق التنظیمتحدد شروط وكیفیات الرقابة عن طری- 

 إذن تمثل صلاحیات أعوان قمع الغش في:  

 فحص الوثائق أو سماع المتدخلین في جمیع مراحل وضع المنتوج للاستهلاك. -

  إجراء المراقبة أثناء تقل المنتجات على مستوى الطرقات.-

فحص كل وسیلة مغناطیسه أو معلوماتیة في أي ید وحدت ودون أن یحتج اتجاههم  -

 1 والقیام بحجزها إذا كان التحقیق یتطلب ذلك مقابل وصل استلام.المهني 

الوثائق معاینة مختلف أجهزة  - بفحص  القیام  الغش  المشرع لأعوان قمع  كما أجاز 

بتدوین   اللازمة  بالإجراءات  یقومون  المخالفة  ثبتت  إذا  المسؤولین  إلى  والاستماع  الكیل، 

 د الوقائع المعاینة والعقوبة المقررة لها. محضر فیه تاریخ ومكان إجراء الرقابة وتحدی 

 
 ، من نفس القانون.33أنظر المادة  - 1
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لأعوان قمع الغش حق اتخاذ تدابیر تحفظیة التي تتمثل في إبداع المنتوج أو حجزه  -

الوقف  إلى  أحیانا  اللجوء  وحتى  نهائي  أو  مؤقتا  سحبا  كان  سواء  السوق  من  سحبه  أو 

النهائي من طرف الأع المذكورین  المؤقت لنشاط المؤسسة الإنتاجیة، ویتقرر السحب  وام 

المادة   الحالات    25في  في  وذلك  المختصة  القضائیة  السلطة  من  مسبقة  رخصة  دون 

 031.-09من القانون رقم  62المنصوص علیها في المادة 

لنص  - مطبق  غیر  منتوج  طرح  عن  المسؤولة  المؤسسة  أو  المؤسسة  نشاط  وقْفْ 

 .03-09من القانون 65المادة 

المش أن  نستنتج  أن  یمكن  للمستهلك من  وبهذا  الحمایة  نطاق  قد وسع  الجزائري  رع 

 الأضرار التي قد یتعرض لها. 
 المطلب الثاني 

 دور جمعيات حماية المستهلك في حماية المستهلك 
من   بحمایته  تقوم  حیث  المستهلك  وتوعیة  تحسیس  على  المستهلك  جمعیات  تسعى 

رقم    التي المخاطر   القانون  وفق  إنشاءها  ثم  وماله،  وصحته  أمنه  المتعلق    90/31تهدد 

مهام   صلاحیاتها  أهم  ومن  التمثیل،  التحسیس بالجمعیات  ومهام  المستهلكین   2وإعلام 

هلیة القانونیة لأداء دورها في الدفاع والمرافعة  واعترف المشرع بالشخصیة المعنویة والأ

 3 للدفاع عن حقوق المستهلك والحفاظ على سلامته.

وعلى هذا الأساس تنناول تعریف جمعیات حمایة المستهلك وشروط تأسیسها (الفرع  

 حمایة المستهلك في الرقابة (الفرع الثاني). الأول)، ودور جمعیات  

 الفرع الأول 

 
 ، مرجع سابق.09/03، من القانون رقم 53المادة أنظر  - 1
 . 96 صسابق ، مرجعبن داود إبرهیم،  - 2
النور،    -  3 عبد  القانونیة"بوتشنت  العلوم  مجلة  المستهلك،  أمن  في ضمان  المستهلك  حمایة  جوان 12العدد    "،دور   ،

 . 120،  ص 2008
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 حماية المستهلك وشروط تأسيسها جمعيات  

 تعریف جمعیات حمایة المستهلك:  /أولا

جمعیة  "كما یلي  21المادة  في  جمعیات حمایة المستهلك    03-09القانون رقم  عرف  

للقانون  طبقا  منشأة  جمعیة  كل  هي  المستهلكین  حمایة    ،حمایة  ضمان  إلى  تهدف 

 المستهلك من خلال إعلامه وتحسیسه وتوجیهه وتمثیله. 

بالمنفعة   اعلاه  الفقرة  في  المذكورة  المستهلكین  حمایة  لجمعیات  یعترف  ان  یمكن 

الساري  والتنظیم  التشریع  في  علیها  المنصوص  والكیفیات  الشروط  ضمن  العمومیة 

 . '' المفعول 

المش أن  یتضح  المادة  نص  خلال  حمایة  ومن  جمعیات  تتأسس  بأن  یقصد  رع 

المتعلق بالجمعیات،    03-09المستهلك طبقا للقانون وجوب خضوعها لأحكام القانون رقم  

 خاصة الشروط المتعلقة بمؤسسي الجمعیة وإجراءات التأسیس. 

حیا تعتبر   منظمات  المستهلك  حمایة  بالدولة  دجمعیات  لما  علاقة  لا  تطوعیة  یة 

ؤسسها أفراد من كافة فئات المجتمع المتخصصین في مجالات مختلفة، وتهدف إلى رفع  ی 

مستوى الوعي العام لدى المستهلك حول مختلف السلع والخدمات وإشادة إلى رفع مستوى  

 1 في السوق. المعرفةالوعي حول مختلف والخدمات 

 : الشروط تأسیس جمعیات حمایة المستهلك /ثانیا 

الإفراد الراغبین في تأسیس جمعیة    12/06م القانون  04المادة  اخضع المشرع بنص

 جملة من الشروط 

 الشروط الموضوعیة لتأسیس جمعیات المستهلك: -أ

  18بالغین سن    تشرط في الأشخاص المكونین للجمعیة أن یكونوا أشخاص راشدین 

وتكون جنسیتهم جزائریة ویتمتعون بكامل حقوقهم المدنیة والسیاسیة ولا یكونوا   فما فوق.

 
 .101و 100مرجع سابق، ص شعباني حنین نوال،  - 1
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للأشخاص   بالنسبة  وهذا  الوطني  التحریر  كفاح  المصالح  مخالف  سلوك  لهم  سبق  قد 

 بالنسبة الشروط المتعلقة بالجمعیات: . و 1المكونین للجمعیة

القائم أو النظام العام  أن لا یكون هدف تأسیس هذه الجمعیة یخالف النظام التأسیسي  

 العامة، ولا لتحقیق الربح باعتبارها تمارس نشاطا تطوعیا.  الآدابأو 

أن    أنویجب   یجب  حیث  لخ  مطابقة  تسمیتها  تكون  وأم  بدقة  الجمعیة  هدف  یحدد 

یكون هدف الجمعیة متعلق بمصالح المستهلك والدفاع عن حقوقه المتمثلة في أمن ومطابقة  

 السلع والخدمات.

 شروط الشكلیة لتأسیس جمعیات حمایة المستهلك: ال-ب

تؤسس الجمعیة بحریة من قبل أعضاءها المؤسسین و یجتمع هؤلاء في جمعیة عامة  

قضائ محضر  یحرره  اجتماع  محضر  بموجب  تثبت  العامة    يتأسیسیة  الجمعیة  تصادق 

 2التأسیسیة على القانون الأساسي للجمعیة و تعیین مسؤولین هیئاتها التنفیذیة 

 

 

 

 

 الفرع الثاني 
 الدور التحسيسي والدفاعي لجمعيات حماية المستهلك 

التحسیسي أمنه    الدور  تعدد  التى  بالمخاطر  المستهلك  حمایة  لجمعیات  والدفاعي 

وصحته وماله، أي الدور الوقائي وهذا قبل حدوث الضرر، أما إذا إستهلك المستهلك أو  

 
 02.المتعلق بالجمعیات.الجریدة الرسمیة العدد 2012ینایر 12الموافق  12/06من القانون رقم  4المادة -1

 . 2012ینایر15بتاریخ
 .مرجع نفسھ.12/06.من القانون  6المادة - 2
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لها   المستهلك  حمایة  جمعیات  فإن  بصحته،  له ضرر مس  أحدث  خطیر  منتوجا  استعمل 

 1 كین وهذا هو الدور الدفاعي.الحق في الدفاع عن الحقوق والمصالح المشتركة للمستهل

 : الدور التحسیسي لجمعیات حمایة المستهلك /أولا

حول   المستهلك  وإعلام  تحسیس  مجال  في  فعال  دور  المستهلك  جمعیات  تؤدي 

لها    التيالمنتجات   یتعرض  أن  یمكن  التي  المستهلكین  یقتنیها والأخطار  وجمعیات حمایة 

وإعلامه ودعوته إلى ضرورة بجنب    تحسیسهالتقرب من المستهلك من حیث  هر على  تس

 عن طریق تكوین المستهلكین.  -وذلك بطریقتین:  2بعض المنتجات،

 عن طریق الإعلام. -                             

 عن طریق تكوین المستهلكین:  -1

المستهلك   تنبیه  تعلیمیة وتربویة لهدف  برامج  بإعداد  المستهلك  تقوم جمعیات حمایة 

وكذلك تنظیم ملتقیات وندوات هدفها إحاطة المستهلك وتعریفه بحقوقه    ةبالأضرار الخطیر

التي    للمخاطر  حلول  التى  او توإیجاد  الغذائیة  المواد  بعض  مقاطعة  إلى  كالدعوى  جهه، 

ب  تودي  أضرار  عنها  عدم  تنجم  كذلك  المرض،  إلى  فیها  ه  تتوفر  لا  التى  الأغذیة  تناول 

فهي    كالمأكولاتالنظافة   الغازیة  كالمشروبات  للشمس  المعرضة  الطرقات  في  تباع  التى 

المستهلك، وسلامة  الج   3تهدد صحة  هذه  أیضا  بوجوب  وتقوم  المستهلك  بتحسیس  معیات 

 المواد التي لا تحتوى على وسم.  اجتناب

 الوعي عن طریق الإعلام: نشر -2

والمجلات   الصحف  من  الدوریات  بعض  بطبع  المستهلك  حمایة  جمعیات  تقوم 

الأسبوعیة، السلع   هدفل  والنشرات  خصائص  عن  للمستهلك  وبیانات  معلومات  إعطاء 
 

فتیحة،    -  1 القانون  حدوش  ضوء  على  الجزائري  القانون  في  الخطیر  المنتوجات  من  المستهلك  سلامة  ضمان 
،  2010-2009ذكرة لنیل شهادة الماجستر في القانون، جامعة أحمد یوقرة، بومرداس، كلیة الحقوق،  ، مالفرنسي

 . 56ص 
 .122،صمرجع سابق یوتشن عبد النور،  - 2
 . 57فتیحة، مرجع سابق، ص  شحدو - 3
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وهدفها الأساسي    التحسسن من  والخدمات المعروضة علیه في السوق، وذلك دون أخذ إذ

 م. هو الإعلا

لإصدار   المستهلك  لإعلام  الوسائل  بعض  لها  منح  قد  المتعلق  القانون  أن  رغم 

وینشرات نادرا  إلا  إعلامیة  جرائد  تملك  لا  أنها  غیر  ومجلات  من  ،  بضعفها  ذلك  عود 

المادیة أنها  الناحیة  إلا  وتلفزیونیة   م بتنظی الضئیلة    بإمكانیاتها  استطاعت،  إذاعیة    حصص 

 1 لدى المستهلك.وندوات وذلك لرفع مستوى الوعي 

 : الدور الدفاعي لجمعیات حمایة المستهلك  /ثانیا 

في   القضائیة  الجهات  أمام  الجمعیات  تباشره  الذي  بالإجراء  الدفاعي  بالدور  یقصد 

المستهلك، بجماعیة  الإضرار  لجمعیات    2حال  الجزائري  المشرع  منح    حمایة أي 

من   القضائیة  الجهات  أمام  المستهلكین  ومصالح  حقوق  عن  الدفاع  صلاحیة  المستهلكین 

عندما یتعرض مستهلك  تنص على: ''    التي 03-09من القانون رقم    23ادة  خلال نص الم

فیها  أو عدة المتدخل وذات أصل مشترك، یمكن    نفس  مستهلكین لأضرار فردیة تسبب 

 ''لجمعیات حمایة المستهلك أن تتأسس كطرف مدني.

الدافع إنشاء جمعیات حمایة المستهلك لكون هذا الطرق الضعیف مقارنة    ع إذن یرج -

بالتزامات  بالإخلال  یقوم  الذي  عن  ه بالمتدخل  للدفاع  الجمعیات  لهذه  المستهلك  یلجأ  لذا   ،

تهلك یملك خبراء في مختلف المیادین وتكون مستعدة لتحمل  مصالحة لأن مقارنة مع المس

 3 تدخل.ول إجراءات التقاضي في مواجهة المتكالیف وط 

 
 .122و 121عبد النور، مرجع سابق، ص  تبوتشن - 1
القانونیة للمستهلك  خلوي عنان نصیرة،  -  2 القانون،الحمایة  الماجستر في  لنیل شهادة  الحقوق،، مذكرة  جامعة    كلیة 

 86، ص 2013مولود معمري، تیزي وزو، 
 69أوشن أمال، مرجع سابق، ص  - 3
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 خاتمة
خلال   من  المواضیع  دراستنا  تبینّ  أهم  من  للمستهلك  الجنائیة  الحمایة  موضوع  أنّ 

أولى   الجزائري  والمشرع  القانونیة،  الدراسات  مجال  في  والهامة    اكبیر  اهتمامالحدیثة 

النقص أو الفراغ الذي یمكن أن یعرّض    جدیدة لسدّحمایة المستهلك بسنّه نصوص قانونیة  ل

 . المستهلك لأي خطر 

د إضافة في مجال  متعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش یعّونجد أن القانون الجدید ال 

الج  بعض  هناك  أن  بحیث  للمستهلك،  حمایة  تقنین  توفیر  إلى  المشرع  أحالها  التي  رائم 

 . العقوبات وتأخذ الجزاء سواء على شكل العقوبة المالیة أو العقوبة السالبة للحریة

المشر  على  یجب  التي  النقائص  ببعض  یتسم  فإنه  ذلك  تداركها  ورغم    خاصة ع 

أیضا  ونجد  المادي.  جانبها  في  بالصرامة  تتسم  المخالفین  حق  في  أقرها  التي  العقوبات 

وبینّ محل نطاق كلّ جریمة    على مختلف جرائم الغش والتدلیس   تقنین العقوبات الذي نصّ

عن   سواء  طریقة،  بأيّ  المستهلك  یستغل  شخص  كلّ  على  جزاءات  ووقع  حدى،  على 

 الخداع أو حتى الحیازة دون سبب مشروع. طریق الغش أو 

وردع    إنو   المراقبة  صلاحیات  المشرع  بها  أناط  التي  المختلفة  الرقابة  آلیات 

في   دورها  أدت  أیضا  الإداریة  فالهیئات  المستهلك،  وسلامة  أمن  على  حفاظا  المخالفین 

بعیدة   مازالت  أنها  رغم  المستهلك  بحی حمایة  للمستهلك  حقیقیة  حمایة  توفیر  یفتقد  عن  ث 

لعنصر الصرامة في تطبیق النصوص القانونیة على المخالفین .أما دور الهیئات القضائیة  

في حمایة المستهلك فبالرغم أنها أدت دورا فعالا في مجال القیام بالتحقیقات إلا أنّ طول  

غلاء   وكذلك  المستهلك،  قضایا  لمعالجة  خاصة  أقسام  وجود  وعدم  التقاضي  اجراءات 

التقا طریقهتكالیف  في  المستهلك  یجدها  عوائق  تعد  بمعظم    ضي،كلها  أدى  ما  وهذا 

 . المستهلكین إلى تجاهل وجود الهیئات القضائیة
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تحقیق   عن  بعیدة  تزال  ما  خصوصا  الجنائیة  والحمایة  عموما  المستهلك  حمایة  إن 

المستهلكالمنشودةهداف  الأ أنّ  یجهل  والكثیر  الدورة    ین ،  في  هامة  وحلقة  قوّة  هم 

 ولهم حقوق في مواجهة المتدخلین.  ادیةالاقتص

و تبقى الحمایة الوقائیة أهّم حمایة للمستهلك، أي قبل حدوث الضرر وبالرغم جهود  

المسته أنّ  إلا  رأینا،  وأن  سبق  كما  والجمعیات  والهیئات  الهیاكل  یحمي  هذه  أن  یجب  لك 

التي تباع    خاصةالعشوائي للمواد غیر المراقبة    الاستهلاكعن    بالابتعادنفسه بنفسه وذلك  

التعلیمیة   المناهج  في  وإدخالها  إرشادیة  برامج  تخصیص  وكذلك  والطرقات  الأسواق  في 

  الاعتمادلتوقظ وعي المستهلك لیعرف حقوقه وواجباته وتحقیق أكبر قدر من الحمایة دون  

 على أحد. 
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الحدیث،    2009فبرایر  25في   و  الكتاب  الغش،دار  قمع  و  المستهلك  بحمایة  المتعلق   ،

 د.ب.ن، د.س.ن 
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 2000العربیة للنشر والتوزیع، القاهرة، 

د. أحمد محمد علي خلف، حمایة الجنائیة للمستهلك في القانون المصري والفرنسي   )3

 . 2005والشریعة الإسلامیة (دراسة مقارنة)، دار الجامعة الجدید للنشر، الإسكندریة، 
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2005 

جرائم   )7 شدلي،  ا�  عبد  مطبوعة    الاعتداءفتوح  دار  والأموال،  الأشخاص  على 

 2002الجامعیة لنشر، القاهرة، 

طبعة   )8 الخاص،  القسم  الجزائري،  العقوبات  قانون  شرح  نجم،  صبحي  محمد 

 2004الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون، الجزائر، 
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 الرسائل والمذكرات الجامعیة:  –ب 
 مذكرات الماجستر: -

الماجستر في  أرزقي زوبیر  )1 لنیل شهادة  المنافسة، مذكرة  المستهلك في ظل  ،حمایة 

 .  2011القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

شهادة   )2 لنیل  مذكرة  الغذائیة،  المواد  في  والأمن  السلامة  ضمان  أمال،  أوشن 

 2016الماجستیر في القانون الخاص، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

منال،   )3 رقم    ضمانات بوروح  قانون  ظل  في  المستهلك  المتعلق  09/03حمایة   ،

 .  2015بحمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة شهادة ماجستیر، جامعة الجزائر،  

القانون   )4 في  الخطیر  المنتوجات  من  المستهلك  سلامة  ضمان  فتیحة،  حدوش 

القانون الماجستر في  لنیل شهادة  الفرنسي، مذكرة  القانون  ، جامعة  الجزائري على ضوء 

 . 2010-2009أحمد یوقرة، بومرداس، كلیة الحقوق، 

التشریع   )5 ضوء  على  المستهلك  حمایة  في  الدولة  الأجهزة  دور  جمال،  حملاجي 

بوقرة،   محمد  جامعة  القانون،  في  الماجستیر  درجة  نیل  مذكرة  والفرنسي،  الجزائري 

 2006بومرداس، 

الماجستر في   )6 لنیل شهادة  للمستهلك، مذكرة  القانونیة  الحمایة  خلوي عنان نصیرة، 

 . 2013القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

،  09/03زموش فرحاث، الحمایة الجنائیة للمستهلك على ضوء أحكام القانون رقم   )7

 . 2015مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

قانون   )8 في ضوء  المستهلك  في ضمان سلامة  المتدخل  التزام  نوال،  حنین  شعباني 

معمري،   القانونیة جامعة مولود  العلوم  في  الغش مذكرة ماجستیر  وقمع  المستهلك  حمایة 

 2012تیزي وزو، 
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المتعلق بحمایة    09/03صیاد صادق، حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم   )9

الغ  وقمع  القانونیة والإداریة، جامعة  المستهلك  العلوم  في  نیل شهادة ماجستیر  ش، مذكرة 

 2014-2013)، 1قسنطینة(

عبدلي حمزة، الحمایة الجزائیة للمستهلك في التشریع الجزائري على ضوء قانون   )10

مرباح،   قاصدي  جامعة  ماجستر،  شهادة  لنیل  مدكرة  المستهلك،  حمایة  وقانون  العقوبات 

 2012ورقلة، 

ك، الدور الاستشاري لمجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، فرع  علیان مالی  )11

 2004-2003قانون الأعمال، كلیة الحقوق مولود معمري، تیزي وزو، 

لشهادة  )12 لنیل  مذكرة  المنافسة،  بقانون  المستهلك  حمایة  ،علاقة  عائشة  مزاري 

 2013ماجستر، جامعة وهران، 

ف )13 المستهلك  حمایة  ویزة،  (شالح)  المستهلك  لحراري  قانون  ظل  الغش  وي  قمع 

معمري،تیزي  و  مولود  الحقوق  كلیة  القانون،  في  ماجستر  شهادة  مذكرة  المنافسة، 

 . 2012وزو،

 مذكرات الماستر: -

لنیل   )1 الجزائري، مذكرة  التشریع  في  للمستهلك  الجزائیة  ،الحمایة  بن شعاعه  حلیمة 

 2013-2012متطلبات لشهادة الماستر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،

في   )2 الماستر  شهادة  نیل  ،مذكرة  الإستهلاك  عقد  في  بالإعلام  ،الإلتزام  حفیظة  بتقة 

القانون ،جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،القسم الخاص 

،2013 

التسممات  )3 مخاطر  من  المستهلك  حمایة  هجیرة،  بعلاش  التشریع    بن  في  الغذائیة 

 2014الجزائري،مذكرة ماستر،جامعة قاصدي مرباح،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،
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،مذكرة  09/03إلتزام المنتج بمطابقة المنتوجات في ظل قانون رقم    ،طرافي أمال  )4

في القانون، تخصص عقود و مسؤولیة،جامعة أكلي محند أولحاج    تخرج لشهادة الماستر

 2013،البویرة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،قسم القانون الخاص، 

 

 المقالات والملتقیات:  -ج
النور، )1 عبد  المستهلك"  بوتشنت  أمن  ضمان  في  المستهلك  حمایة  (مجلة    "،دور 

العدد   القانونیة)،  جوان  12العلوم  عنابة،  2008،  الحقوق،  كلیة  مختار،  باحي  جامعة   ،

 . 120د.س.ن، ص

حوریة،   )2 زاهیة  یوسف  المستهلك"سي  لحمایة  كوسیلة  والخداع  الغش    ، " تجریم 
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في   الغش  2009فیفري    25المؤرخ  وقمع  المستهلك  بحمایة  علمیة    "،المتعلق  (مجلة 

 . 53، ص.2010، 08محكمة)، عدد 

 : لتقیاتد.م     
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 . 269و  268

 النصوص القانونیة:  –ه
 القوانین: أ)
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، المتضمن  2002دیسمبر  21المؤرخ في  454/ 02المرسوم التنفیذي رقم  -2 )8

،  2002دیسمبر  22، صادر في 85في وزارة التجارة، ج.ر.ج.ج عدد  ةالمركزی الإدارة 

 المعدل والمتمم. 

، یحدد صلاحیات  2002دیسمبر  21، مؤرخ في  453/ 02مرسوم تنفیذي رقم  )9

 . 2002وزیر التجارة، جریدة رسمیة 

 
، المتعلق بوسم المواد الغذائیة وعرضها، معدل  05/484المرسوم التنفیذي رقم  )10

 (ملغى).  90/367تنفیذي رقم ومتمم لمرسوم ال

، یعدل ویتمم  2008غشت  19، المؤرخ في 08/266المرسوم التنفیذي رقم  )11

،  48، ج.ر.ج.ج عدد 2002دیسمبر  21، المؤرخ في 02/454المرسوم التنفیذي رقم 

 . 2008غشت  24صادر في 

 
12(  

، المتضمن المصالح 2011ینایر   20في  ، مؤرخ11/09مرسوم تنفیذي رقم - )13

 الخارجیة 

، المتضمن المطبقة في  2012مایو   05، المؤرخ في 203/ 12مرسوم تنفیذي رقم  )14

 مجال المنتوجات. 

، المحدد للشروط  2013نوفمبر   09، مؤرخ في 13/378مرسوم التنفیذي رقم  )15

 . 2013نوفمبر  18، صادر في 58والكیقیات المتعلقة بإعلام المستهلك، ج.ر.ج.ج عدد 

، المتضمن تنظیم  2014جانفي   21، مؤرخ في 14/18مرسوم تنفیذي رقم - )16

،  2014جانفي   26ر في صاد 04في وزارة التجارة، ج.ر.ج.ج عدد  المركزیةالإدارة 

، المتضمن  2002دیسمبر  21المؤرخ في  02/454معدل ومتمم للمرسوم التنفیذي رقم 

 تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة. 
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17(  . 

 
 
 
 قرارات القضائیة:  -و
 
، المتعلق  1999أكتوبر    27، المعدل للقرار  2014فبرایر    20قرار مؤرخ في  -1 

وتسویقه،   واستعماله  وحیازته  عرضه  وشروط  الصناعي  الحلیب  مسحوق  بمواصفات 
 2014یونیر   16، صادر في 34ج.ر.ج.ج عدد 

 باللغة الفرنسیة: –ثانیا 
A – Ouvrages : 

1) Guy Raymond, l’information du consommateur, juris-claseur, 
N°05, 1997 
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 الفهرس 
 1 مقدمة..................................................................... 

  

  الفصل الأول 

 3 الجرائم المرتكبة في حق المستهلك طبقا لتشريع الجزائري
  

 4 ................لجرائم المرتكبة في حق المستهلك طبقا لتقنين العقوباتاالمبحث الأوّل:

 4 ..... .................. الجرائم المنصوص عليها في التقنين العقوبات...لأوّل:المطلب ا
 4 ... ............الفرع الأول:جريمة الخداع أو محاولة خداع المستهلك............ 

مف وتميزيه عن  المستهلك  محاولة خداع  أو  الخداع  تعريف جريمة  المشابهة اأولا:  هيم 
 5 ............. ..................... ... ................... له................... 

 6 ... ..ثانيا: أركان جريمة الخداع............................................... 
 8 ... ................... ...................المنتجات جريمة الغش في الفرع الثاني:

 8 ............ ............ ... ............... ........ ....... تعريف جريمة الغش  أولا:  
 9 .............. ................المشابهة له مالمفاهيتميز جريمة الغش عن بعض ثانيا: 

 14 .. .............................. دون سبب مشروعالثالث: جريمة الحيازة الفرع 
 14 .... .......................... ....عدون سبب مشرو أولا: تعريف جريمة الحيازة 

 14 .... ..............................ثانيا: أركان جريمة الحيازة دون سبب مشروع
 15 .......... العقوبات المقررة لجرائم المنصوص عليها في التقنين العقوبات المطلب الثاني:

 16 . .... .............. . ...................العقوبة المقررة لجريمة الخداعالفرع الأول:
 17 ..... .............. ....................... العقوبة المقرر لجريمة الغشالفرع الثاني:

 20 ... .................... العقوبة المقرر لجريمة الحيازة دون سبب مشروع:الثالثالفرع    
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 21 ... .... 09/03تهلك طبقا لقانون س المالجرائم المرتكبة في حق المبحث الثاني:
 21 .. ......................09/03الجرائم المنصوص عليها في القانون  المطلب الأوّل:

الأوّل: ونظافتها    الفرع  الغذائية  المواد  سلامة  إلزامية  مخالفة 
 21 ........ ..........الصحية

 22 ............. .................... .................... . إلزامية المواد الغذائية :أولا
 23 .......................... .....................إلزامية نظافة المادة الغذائية:ثانيا 

 25 ................ .................... .مخالفة إلزامية مطابقة المنتوجات الفرع الثاني:
 25 ............ ................. ............................ مفهوم المطابقةأولا: 
 26 ......... .............. .....مطابقة المنتوجات للمقياس والموصفات القانونيةثانيا: 

 29 ....................... .....................مخالفة الإلتزام بالإعلام:الفرع الثالث
 29 ... .............................. .......................... لإعلاماتعريف :أولا
 30 .... ........................................... ..... نطاق الإلتزام بالإعلام:ثانيا 

ترتكب في حق المستهلك طبقا للقانون    التيالعقوبات المقرر على الجرائم  المطلب الثاني:
09 /03 ......................... ........................... 32 

الأوّل: ونظافتها وجريمة  لعا  الفرع  الغذائية  المواد  إلزامية  لجريمة مخالفة  المقررة  قوبات 
 32 ....... ..............................الإلتزام بمطابقة المنتوجات 

الغذائيةأولا:  المواد  إلزامية  لجريمة  المقررة  ......................  العقوبات 
..... ..... 32 

 33 ............ ........زام بمطابقة المنتوجات ريمة مخالفة الإلتعقوبات المقررة لج : الثانيا 
 36 ..... ... .............. بالإعلام  بالالتزام: العقوبات المقررة عن الإخلال الفرع الثاني

 36 .............. ........................................... الجزاء الإداري أولا: 
 38 ................................... ...................... .. الجزاء الجنائيثانيا: 

  الفصل الثاني

 39 آليات حماية المستهلك
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 40 ......................... . .... دور الهيئات الإدارية في حماية المستهلك  : المبحث الأوّل 
 40 .............. ..................تابعة لها دور وزارة التجارة الهياكل ال المطلب الأوّل:

 40 ... .............................................دور وزير التجارةالفرع الأول:.
 41 .... ......................... .......................على مستوي المحليأولا:
 43 .................. ..............................: على مستوي الخارجيثانيا 

 44 .............. الهياكل التابعة لوزارة التجارة....................... الفرع الثاني:
 44 .......................... ....................: مديرية الجودة الإستهلاكأولا

 45 .. ..................مديرية الفرعية لترقية الجودة وحماية المستهلك........  ثانيا:
 47 ........ .دور المجلس الشعبي البلدي ومجلس المنافسة في حماية المستهلك  طلب الثاني:الم

 47 .. ......................................دور المجلس الشعبي البلديالفرع الأوّل:
 48 .............. .... ..............................دور مجلس المنافسةالفرع الثاني:   

 49 .. ................صلاحية مجلس المنافسة في مجال الضبط وحماية المستهلك   لا:أو  
 51 ....................... ... ...............الدور القمعي في مجلس المنافسة ثانيا:

 53 ... ................ دور الهيئات القضائية الجمعيات لحماية المستهلك :المبحث الثاني
 53 ....... ....................في حماية المستهلك  دور السلطة القضائية المطلب الأوّل:
 54 ... ...............................دور النيابة العامة وقضاة الحكم  الفرع الأول:

 54 ......... .......................... ................ ..... دور النيابة العامة : أولا   
 55 ..................... ........................لقضاة الحكم........ دور ا :ثانيا    
الثاني:    حماية    الفرع  في  الغش  وقمع  الجودة  بالرقابة  المكلفين  الأعوان  دور 

 57 ........................................... ...... المستهلك...

 57 ......................... ................... المكلفين بالرقابة أولا: تعريف أعوان    
 59 ..... ........................................صلاحيات أعوان قمع الغش :ثانيا    

 60 .......... .................. : دور جمعيات المستهلك في حماية المستهلك المطلب الثاني
 61 . ............................اية المستهلك وشروط تأسيسهاجمعية حم الفرع الأول:  
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 61 . ...........................................تعريف جمعية حماية المستهلك   :أولا  
 62 ........................ ..........ثانيا: شروط تأسيس جمعيات حماية المستهلك     
 63 ... ............. تهلك ي والدفاعي لجمعيات حماية المس الثاني: الدور التحسيس  الفرع   
 64 ............  الدور التحسيسي..........................................:أولا    
 65 .......................... ................................الدور الدفاعي:ثانيا    

 67 .................. . ............................خاتمة...........................
 69 ............. .......قائمة المراجع................................................
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